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 الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدية ونتوب إليه، ونعوذ باالله مـن شـرور               إن

أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن     
لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله صـلى االله عليـه                   

.                    ن كثيراً إلى يوم الديليماًتسوعلى آله وصحبه وسلم   

 : بعدأما
 وشرفهم أمر معلوم مـن      إليه وشرفه وفضل أهله والمنتسبين      ي فضل طلب العلم الشرع    فإن

 بحملة العلم  الشرعي شـهوداً       – عز وجل    –وقد رضي االله    ! الدين بالضرورة كيف لا ؟    
 إِلَهَ إِلا هوَ وَالْمَلائِكَـةُ وَأُولُـو الْعِلْـمِ قَائِمـاً            لا اللَّه أَنه    شَهِدَ: على وحدانيته فقال  

   )١( بالقِسط
 أن يسر لي الانتساب إلى جامعة الإمـام          علي – وتعالى   تبارك – كان من نعمة االله      ولقد

محمد بن سعود الإسلامية ومواصلة الدراسة وطلب العلم بقسم السياسة الشرعية في المعهد             
  .العالي للقضاء التابع لهذه الجامعة الكريمة 

 لأن من متطلبات التخرج في مرحلة الماجستير في المعهد العالي للقضاء تقديم بحـث               ونظراً
موضـوعاً  ) دراسة مقارنة _  في العقد الإداري   أخير الت غرامة(مت باختيار    فقد ق  تكميلي
  .لبحثي

 المملكـة،  أن عقود المقاولات تلعب دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية في             وم المعل من
 المرافـق العامـة، وتلبيـة       اء أهدافها، من خلال إنش    ققباعتبارها إحدى الوسائل التي تح    

  . القطاع الخاصاحتياجاا، وتدعيم
 العامة شكل العقد الإداري الذي      شاريع ومن المعلوم أن هذه العقود تأخذ فيما يتعلق بالم        

يخضع لقواعد القانون الإداري، وخاصة نظام المنافسات والمشتريات الحكوميـة الـصادر            
هـ، ولائحته التنفيذيـة الـصادرة      ٤/٩/١٤٢٧وتاريخ   ) ٥٨/م(بالمرسوم الملكي رقم    

  . هـ ٢٠/٢/١٤٢٨ اريخوت) ٣٦٢(الوزاري رقم بالقرار 

                                                            

 ) .١٨(   سورة آل عمران، آية )١(



 

 ٥

 مثل أي عقد، نوعين من الالتزامات على عاتق كل من طرفيه            لإداري هذا العقد ا   وينشئ
 أخرى؛  احيةوهما الجهة الحكومية صاحبة المشروع من ناحية، والمقاول المتعاقد معها من ن           

 لطرفيه، وهذه الحقوق تعد في الواقع مقابلا لتلك الالتزامات التي           تقابلةكما ينشئ حقوقاً م   
 يلتزم كل طـرف أن ينفـذ تعهداتـه          أنوالأصل  .  العقد على عاتق كل طرف     اأنشأه

  . والتزاماته طبقاً لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود
ة تتمتع فيهـا     الجهة الإداري  أن أهم ما يميز تلك العقود الإدارية عن غيرها من العقود            ومن

 احتياجات  بية تل تنفيذه من إبرام العقد و    تستهدفبامتيازات خاصة، وذلك بالنظر إلى أا       
 ومن أهم تلك الامتيازات ما تمارسه الجهـة         امة، المصلحة الع  يحققالمرفق العام وتسييره بما     

يـه  الحكومية من سلطات وصلاحيات على المقاول المتعاقد معها تتمثل في الرقابة والتوج           
خلال فترة تنفيذ العقد؛ كما أا تملك صلاحيات تعديل بنود العقد؛ بل تملك فضلاً عـن             
ذلك توقيع جزاءات مختلفة على  المتعاقد معها، وذلك دف ضمان سير المرفـق العـام                

 .بانتظام واطراد، وعدم تعطيل الخدمة العامة التي يقدمها
 الإدارية عـادة ومنـها عقـود        لعقود ا  ومن أهم تلك الجزاءات التي يرد النص عليها في        

المقاولات العامة ما يعرف بغرامة التأخير، من الملاحظ أن هناك العديد مـن المنازعـات               
 موضوعها غرامة التأخير    ونالقضائية التي تثار لدى الدوائر التجارية في ديوان المظالم ، ويك          

  .   المتعاقد معهاالتي تقوم الجهة الحكومية بحسمها من الضمانات التي قدمها
 الوسائل المهمة والأساسية والتي تتمثل في جزاء مالي تلجـأ           إحدى بغرامة التأخير    ويقصد

 المتعاقد معها بإنجاز الأعمال موضوع عقد المقاولـة في          المقاولإليها الجهة الإدارية لإلزام     
شاء مرفق عام  أسرع وقت ممكن طبقاُ لما نص عليه العقد؛ ذلك أن الإدارة عندما تتعاقد لإن             

 الوقت اللازم لإنجاز المشروع وتعول عليه في خططهـا  صرفإا تأخذ في اعتبارها جيداً عن 
 العقد بنداً أو بنوداً تحدد بدقة الوقـت         ضمنولهذا فإا تحرص على أن يت     . واستراتيجياا

في هذا   الذي يترتب على المتعاقد في حال عدم تنفيذه          الجزاءالذي يتم فيه تنفيذ المشروع و     
 إنجاز المشروع يترتب عليه ضرر للجهة الإدارية، وهو     في أي تأخير    نالوقت المحدد؛ بحيث إ   

 في حاضرنا لم يعد مجرد أيام وشهور        قتوالتأخير يعنى استنفاد الوقت والو    . ضرر مفترض 
تمر ولكن أصبح اقتصادا واستثمارا مثل أمام الشعوب وتطلعاا لبناء مـستقبلها  لتـنعم               



 

 ٦

 والسكينة والصحة العامة التي يجب الحفاظ علي سيرها بانتظام واطراد من اجـل              بالأمن  
    أحلام شعوا وتطلعام لزمنيذلك تحد الإدارة الوقت ا

 فمجرد تأخر المتعاقد عن تنفيذ العقد في الوقت المحدد يجعل للجهة الإدارية الحـق في أن                
 هذه الغرامة فوراً    استقطاع تملك أن تقوم ب    توقع عليه غرامة التأخير الواردة بالعقد؛ بل إا       

 الضمانات التي قدمها لتلك الجهة الإدارية       وتلقائياً من مستحقات المقاول لديها والمتمثلة في      
لذا فالتأخير في تنفيذ العقود الإدارية يمثل ضررا للصالح العام مـن            . عند بداية تعاقده معها   

  .خلال تأخير تنفيذ المرافق العامة
  :ية  وأهداف الموضوعأهم/أولا

  : فيما يليتتلخص
 التأخير  امةكثرة القضايا التي حصل فيها الخلاف بين المتعاقدين حينما توقع الإدارة غر           -١
   المتعاقدىعل
  . مما يجعله يلتزم بمدة العقد الإداريتعاقدـ تحميل مسؤولية تأخير العقد الإداري للم٢
 ـ بيان أهمية المدة المتفق عليها في العقد الإداري وان التأخير بعدها يعـرض المتعاقـد    ٣

  .للغرامة 
 معها إذا قـصر في تنفيـذ        المتعاقد بيان أن الإدارة تملك سلطة توقيع الجزاءات على          -٤

 التزاماته سواء امتنع عن التنفيذ أو تأخر فيه أو نفذ الالتزام على غير الوجه المطلـوب أو                
  .أحل غيره محله في التنفيذ دون موافقة الإدارة

  
  :أسباب اختيار الموضوع/ثانيا
  : كان وراء اختياري لهذا الموضوع جملة دوافع أبرزهاولقد

  .الرغبة الكامنة في نفسي للإطلاع على جوانب هذا الموضوع] ١
 لبيان حكمها   كثرة العقود الإدارية وإيقاع غرامة التأخير على منفذ العقد فتحتاج إذن          ] ٢

  .الشرعي
  
  



 

 ٧

  
 فيمـا   -أنه لا يوجد في المكتبة الإسلامية بحث مقارن لهذا الموضوع ، إذ لم أعثـر                ]  ٣ 

 على رسالة مستقلة تجمع شتات هذا الموضوع مع المقارنة بالفقه الإسلامي، ولهذا             -قرأت  
  .فهو موضوع مهم وشاغر للبحث والاستقصاء والتأصيل الفقهي 

ضوعاً مهماً يتعلق براحة الشعوب وتنعمهم ذه المرافق العامة و هو الشغل            أنه يعالج مو  ] ٤
الشاغل لبال الأمم والشعوب في العصر الحاضر إذ ما من أمة أو شعب إلا ويحاول التـنعم                 

  .بالصحة والسكينة والأمن  وذلك من خلال المرافق العامة والحفاظ على سيرها
 للتطبيق في كل زمان     ها كل القضايا وصلاحيت   معالجةإبراز عظمة الشريعة وسموها في      ] ٥ 

  .ومكان
  :الدراسات السابقة/ ثالثاً
 أكان بحـث مـستقل      ء أقف على بحث مستقل تناول جميع جوانب هذا الموضوع سوا          لم

شخصيا أو رسالة علمية من ناحية شرعية مع أهميته ومكانته في تنفيذ المرافق العامة الـتي                
 ذه المرافق   عمهم وأثرها على تطلعات بناء مستقبل الشعوب وتن       ةتنفذ من قبل جهة الإدار    

أما الكتابة حولها بشكل جزئي فموجود حيث تعرض لها بشكل جزئـي            ، وقت   عفي أسر 
غرامة التأخير في العقد الإداري وأثرها في       "نصر الدين محمد بشير في كتابة       /قانوني الدكتور 

 الإدارة في   اتسـلط "بوضـياف في كتابـة     عمار/وكذلك الدكتور ،"تسيير المرفق العام    
ولكنها ، القانونية فقط  الناحيةولكنة وغير ة ممن كتبوا فيها كتبوا من         " الصفقات العمومية 

  . مما دفعني على الكتابة في هذا الموضوع ، غير مقارنة بالفقه الإسلامي
  

 :مشكلة  البحث/ رابعاً
يرها من الجزاءات التي توقعها الإدارة       الإداري تلتبس مع غ    عقد أن غرامة التأخير في ال     حيث

على المتعاقد عند تأخيره أو خلاله بالعقد وذلك في مبدأ الفكرة وكذلك شـرعية هـذه                
 بالـشريعة   رنـة الغرامة المفروضة على المتعاقد وكذلك قلة المراجع في هذا الموضوع المقا          

  . القانونية فقط حيث أن من كتب في هذا الموضوع  وهم قلة كتب من الناحيةلإسلاميةا
  



 

 ٨

  
  :منهج  البحث/خامسا
  : في النقاط التاليةيتمثل

 ما اسـتطعت إلى     - الفقهية والنظامية    - في جمع المادة العلمية إلى المصادر الأصلية         رجعت
  .ذلك سبيلا 

 حرصت كل   د الإسلامي والنظام ، وق    قه بتخصيص مباحث مستقلة للمقارنة بين الف      قمت
 : الإسلامي  بقدر المستطاعالحرص على إظهار رأي الفقه

  . ترقيم الآيات وبيان سورها_
  .التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب_
  . العربية والإملاء وعلامات الترقيمغةالعناية بقواعد الل_
تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة مـع              _

  .إبراز أهم النتائج
  .ترجمة الأعلام غير المشهورين_ 
 ج باستثناء مصادر تخاري   –ذكر المعلومات الكاملة لأي مصدر أو مرجع يرد ذكره في الحاشية            _

  وذلك في أول موضع يرد فيه هذا المصدر أو   المرجع فقط ما لم               – الأحاديث وتراجم الأعلام  
   .لمواضع إلى الطابع في جميع انهاتختلف الطبعات فأشير حي

  : تباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهيإ_
  .فهرس الآيات القرآنية *
  .فهرس الأحاديث والآثار*
  .فهرس الأعلام *
  .درفهرس المراجع والمصا*
  .تفهرس الموضوعا*
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  الموضوعبمفردات في التعريف ي تمهيدفصل

  : على أربعة مباحثويشمل

 تعريف غرامة التأخير /  الأولالمبحث •
 نشأة غرامة التأخير /  الثانيالمبحث •
  الطبيعة النظامية لغرامة التأخير/  الثالثالمبحث •
  تعريف العقد الإداري/ الرابعالمبحث •

  

  

  

  
  

  

     

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٠

 

  تعريف غرامة التأخير/  الأولالمبحث

  :تعـريف الغـرامـة :  أولا
 االله  همـا جمعها غرامات ، وهي كما قال الجوهري والفيومي رحم        :      الغرامة في اللغة    

هي أن يلتزم الإنسان ما ليس عليـه ،         : ما يلزم أداؤه ، وقال المطرزي رحمه االله         : تعالى  
  ٢.مالمَغرم والغر: ومثل هذا 

 أو  تأديبـاً  من المـال     داؤهما يلزم أ  :  بأا   الغرامة     وعرف مجمع اللغة العربية بالقاهرة      
 شمول هذا التعريـف     ضحواومن ال . ٣حكم القاضي على فلان بالغرامة    : تعويضاً ، يقال    

  . التأديبية والتعويضية ، اللتين لا ثالث لهما ةواستيعابه لصورتي الغرام
يز وفي التتريل العز  . ٤المدين والدائن ، وسمي الدائن بذلك ؛ لملازمته المدين        :      والغريم  

  .٥دائما ملازما) : إنَّ عذاا كان غراما : ( 
وغَرِمت الدية والدين وغير ذلك     . جعله غارِما وألزمه تأدية الغرامة      :      وأَغرمه وغَرمه   

والغـارمين وفي   : (  العزيز في مصارف الزكاة      لوفي التتري . ٦أديته غُرما ومغرما وغَرامة   : 
هم الذين لزمهم الدين في غير معصية ، كتحمـل          : والغارمون  ). سبيل االله وابن السبيل     

  .٧الحَمالة حال الإصلاح بين الناس
  

     

                                                            

 .                                  غَرِم : مادة :  والمُغرب والمصباح المنير الصحاح  ٢

  .رمغ : مادة:  الوسيط المعجم ٣

 ٣٩٩غَرِم ، والكليات لأبي البقاء الكفوي ص : مادة :  المحيط والقاموس العرب لسان ٤

                            ٦٥/ غرم ، والآية من سورة الفرقان : مادة :  العرب لسان ٥

  .٦٠/  التوبة سورة ٦

 ٥٠٠ / ٢تفسير ابن كثير : غرم ، وانظر : مادة :  العرب لسان ٧



 

 ١١

  
اللهم إني أعوذ بك    : (  الغرامةِ والغرمِ في الحديث الشريف        وجاء لفظ المَغرم بمعنى    ،  هذا  

إن الرجل إذا غَرِم     : فقال ما تستعيذ من المغرم ؟       رما أكث : من المأثم والمغرم ، فقال له قائل        
  . ٨)حدث فكذب ، ووعد فأخلف 

 ما يجب عليه أداؤه ،      أن يلزم الإنسانَ   : للغة     وفي ضوء ما سبق يكون معنى الغرامة في ا        
 ، كما يفيده كلام الجوهري والفيـومي        ار كان ذلك بإلزام غيره له على وجه الإجب        ءسوا

لأن التأديب  ) تأديبا وتعويضا   : ( رحمهما االله تعالى ، وكما يفيده تعريف امع في قوله           
 يحكم ا   ويض ، وكذلك بعض صور التع     باربالمال يقع هنا على الإنسان على وجه الإج       

  . الإجبار  وجه لىعلى الإنسان ع
     أو كان بمبادرة والتزام من الإنسان نفسه تجاه غيره ، كما يفيده كلام المطرزي رحمه               

لأن بعض صور التعويض المـالي      ). تعويضا  : ( االله ، وكما يفيده تعريف امع في قوله         
  .  الحَمالة تحمل فيتكون بمبادرة والتزام من الإنسان نفسه تجاه غيره ، كما هو الشأن 

 ـ ( والإلزام  ) من الإنسان نفسه    (      وفي كلا الحالين  يصير الالتزام        غرامـةً   ) يرهمن غ
ومغرما وعبئا على صاحبه حتى يؤديه ، وهو ما كان يستعيذ منه النبي صلى االله عليه وسلم                 

 .  
وهذا . ٩ما يعطَى من المال على كُره الضرر والمشقة        : فقهى ال      والغرامة في الاصطلاح  

لا يخرج إجمـالا عـن معناهــا    : يتفق مع ما ذكره آخرون ، بأن معناها الاصطلاحي         
تعريف مجمـع اللغة العربيـة للغرامة ـ الذي تقـدم   وفي ضوء هذا يبدو أن . ١٠اللغوي

  .    دلالة لذكره ـ هو الأوفى والأشم
  
  

                                                            
 الصلاة ، باب الدعاء قبل مواقيت  كتاب٦٦يح البخاري واللفظ له ص والحديث في صح. غرم : مادة : لسان العرب  : انظر ٨

 . ، باب ما يستعاذ منه في الصلاةالصلاة  كتاب المساجد ومواضع٧٦٩السلام ، وصحيح مسلم ص 
 ٣٩٩ الفقهية للمجددي ص التعريفات ٩

 في لغة الفقهاء ص الاقتصادية  ومعجم المصطلحات٣٣١ و ٣٢٠ ص ي والمعجم الاقتصادي الإسلام١٤٧ / ٣١ الفقهية الموسوعة ١٠
١٢٠ 



 

 ١٢

  
  :تعـريـف التأخيـر :  ثانيا

: وأخر الشيءَ   . ١١خلاف مقدمه : ضد التقديم ، ومؤخر كل شيء       :      التأخير في اللغة    
  . ١٢جعله بعد موضعه وميعاده

أجـل موعـد    : مطلَ فلانا حقَّه مطلا     :      والتأخير هنا بمعنى المَطلِ والَّلي أيضا ، يقال         
مطـل  : ( وفي الحديث الشريف    . ١٣طَلَةمما: بحقه   : لَهوماطَ.  بعد الأخرى    مرةالوفاء به   

      .١٥)ي الواجد يحِلُّ عقوبته وعرضه لَ: ( وفي حديث آخر . ١٤...)الغني ظلم 
  

 تـأخير كفعل الشيء في آخر الوقت المحدد له شرعا ،          :  الفقهي  والتأخير في الاصطلاح  
 الوقت محددا شرعا ، كتأخير      أكان فعله بعد مضي الوقت ، سواء        والسحور والصلاة ، أ   

الصلاة إلى خارج وقتها ، أم متفقا عليه بين طرفين ، كتأخير الدين عن موعده المتفق عليه                 
 موعده المتفق عليه مـع      عن له علاقة ببحثنا هذا ، هو تأخير المتعاقد          والذي١٦.مع الدائن 

  .   الإدارةجهة
 الوقت المتفق عليه بين المتعاقدين ، وذلك لقولـه          التأخيرعن     والأصل في الشرع عدم     

إلا إذا حال دون ذلك عـذر شـرعي          . ١٧)  آمنوا أوفوا بالعقود     الذينيا أيها   : ( تعالى  
  .خارج عن مقدور الإنسان 

  
                                                            

 .أخر: مادة :  المحيط والمصباح المنير القاموس ١١
 .                                     أخر : مادة :  الوسيط المعجم ١٢
 .مطل : مادة :  الوسيط والمصباح المنير المعجم ١٣
 كتاب المساقاة ، ٩٥٠ كتاب الاستقراض ، باب مطـل الغني ظلم ، وصحيح مسلم ص ١٨٨ البخاري واللفظ له ص صحيح ١٤

 .باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة 
  كتاب ١٤٩٢ كتاب الاستقراض ، باب لصاحب الحق مقال ، وسنن أبي داوود ص ١٨٨ معلَّقا ص ه البخاري واللفظ لصحيح ١٥

. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه:  وقال ١٠٢ / ٤ورواه الحاكم في المستدرك . الأقضية ، باب في الدين ، هل يحبس به ؟ 
 بين الناس منهيبيح ذكره والتظلم : ومعنى يحل عرضه  . اضح لا الإسناد كما هو وعليقوتخريج البخاري له آنفا من باب الت: قلت 

 وفتح ٥/٦٦ والمنتقى ٣٢٦ / ٧ و٤٧٢/ ٥الهداية وفتح القدير :  في القول لإلجائه إلى دفع الحق ، انظر لهبمطله وظلمه ، والإغلاظ 
 ٢٧٦ـ ٢٧٥ / ٥ والإنصاف ٥٨٩ / ٦ والمغني ٢٢٧ / ١٠ والمنهاج شرح صحيح مسلم ٦٢ / ٥الباري 

 .٦ / ١٠ الفقهية الموسوعة ١٦
  المائدةسورة ١٧



 

 ١٣

هو ما يلزم أداوه تأديبا أو تعويضا بعـد         : في النظام    لاحاًلتأخير اصط تعريف غرامة ا  :ثالثا
  .انقضاء الوقت 

بأا تعويض جزافي منصوص عليه في العقد توقعـه الإدارة علـى            :  الفقه الفرنسي  وعرفها
  ١٨ التعاقدية تزاماتهالمتعاقد الذي يتراخى في تنفيذ ال

هي مبالغ إجمالية تقدرها الغدارة مقدما وتنص على توقيعها متى ماخلا           : الطماوي   وعرفها
  ١٩ يتعلق بالتأخير في التنفيذ يمالا سيما ف، المتعاقد بالتزام معين

بأا مبلغ نقدي يحدد عادة في العقد الإداري بنـسبه          : ير نصير الدين محمد بش    عرفها وقد
معينة من قيمة الأعمال تفرضها الإدارة إذا ما أخلا المتعاقد معها بميعاد تنفيـذ التزاماتـه                

  .٢٠م ضماناً لانتظام سير المرفق العالك وذيةالعقد
 عن الضرر المفترض وقوعـه      يبأن غرامة التأخير هي تعويض اتفاق     :  ديوان المظالم  وعرفها

  ٢١. يلحق بالمرفق العام الذي عقد العقد لصالحهوالذيحتماً يمجرد التأخير 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 ١١ ص،بشير محمدنصر / د:داري العقد الإالتأخيرفى غرامةانظر  . ١٨

 ٥٢٢ص، سليمان الطماوي/ د: العامة للعقودالاسس انظر .١٩

 .مرجع سابق،  انظر غرامة التأخير في العقد الإداري٢٠
 .هـ١٣٩٣ لعام ٣١٧٦هـ في القضية رقم ١٣٩٨/ن/٢٤حكم ديوان المظالم بالقرار رقم  . ٢١



 

 ١٤

   التأخيرنشأة غرامة/ الثاني المبحث
  

 يسمى  ما تحت التأخير جزاء مالي ترتبط بعقد إداري ونجد أصلها في القانون الخاص             غرامة
أن القضاء يلزم المدين بتنفيذ التزامه عينـا في         :  أو التهديد المالي ومعناه    ةبالغرامة التهديدي 

أخير مبلغا   عن هذا الت   ة كان ملزما بدفع غرامة ديدي     فيذخلال مدة معينة فإذا تأخر في التن      
 من الزمن أو عن كـل       أخرى أو أية وحدة     هر أسبوع أو كل ش    كلمعينا عن كل يوم أو      

 أن يمتنع ائيـا عـن       لى إ أو إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني       كمرة يأتي عملا يخل بالتزامه وذل     
 ويجوز  ة المدين من الغرامات التهديدي    على بالتزام ثم يرجع إلى القضاء فيما تراكم         خلالالإ

  .٢٢ أو يمحوها تماماالغراماتللقاضي أن يخفض هذه 
 إلا أن المتعاقد مع الإدارة يواجهه مبدأ أساسي وهو انتظام المرفق العام وضرورة استمراره              

 حزما وصرامة عما هي عليه      ثر المتعاقد مع جهة الإدارة أك      اجل ذلك تعتبر التزامات    من ،
 وعلى هذه الأساس    العامةفي القانون الخاص كما تتوارى مصالحهم الخاصة أمام المصلحة          

 مـع   لمتعاقد ا أخر ت إن خطيراً ومن ثم ف    أمرا دائما   عتبر تنفيذ العقد الإداري ي    إتمامفان عدم   
تلك الأهمية لمبدأ انتظام سـير المرفـق العـام          الإدارة يجب أن يواجهه بحزم يتناسب مع        

  .وضرورة استمراره 
 الطرف الذي تحمل الـضرر      ض هذا المتعاقد على تقصيره وتعوي     ة هنا ليست معاقب   والمسألة

 وإنما يتعلق الأمر بإعطاء الإدارة الوسائل التي تضمن حماية مصالح المرفق            اطئ،من فعله الخ  
  .هو ما يستهدفه العقد الإداري العام لتسييره باستمرار وانتظام و

 باعتبار أن التنفيذ بمقابل     ارة القانون الخاص لا يستطيع أن يقدم هذه الوسائل للإد         بأن علماً
 عدم  قانون به هذا ال   ه القاضي وهو الجزاء الذي يواج     ريقفي صوره الحكم بالتعويض عن ط     

  .٢٣لمدينالتنفيذ العيني من ا
  
  

                                                            
 .الجزء الثاني/ الد الثاني١٠٥٧ص، السمهوريعبدالرزاق:  في شرح القانون المدنيالوسيط انظر ٢٢
  ٨ص، فياضعبدايد/د:  نظرية الجزاءات في العقد الادارىانظر .٢٣
 



 

 ١٥

 لما تتميز به العقود الإدارية بنظام خاص فإن الغرامة التهديدية لا تـصلح في مجـال                 ونظرا
  .العقود الإدارية 

 ـ  فغرامة  الخاصـة في  ود التأخير في العقد الإداري إذن هي البديل للغرامة التهديدية في العق
  ٢٤ خلق القضاء منالقانون الخاص وهي 

 رامةولذلك سنعرض نشأه غ   ،  فإن نشأة غرامة التأخير  ترتبط بنشأة العقد الإداري         ولذلك
  .التأخير في بعض الدول ثم نشأا في المملكة العربية السعودية

  :نشأه غرامة التأخير في فرنسا/أولا
 يمكن أن تستخدمها الإدارة بـسهولة       التي المرنة   الجزاءات صور إحدى التأخير هي    غرامة

 المحدد من قبل  لموعدوتكون وسيلة لمنع اون وإهمال المتعاقد وتأخره عن تنفيذ التزاماته في ا           
  .المرفق العام سير اطراد إلا حرصاً على مبدأ انتظام ولك وما ذارة،جهة الإد
 والتي ظهرت مع    ، الإدارية فيها وارتبطت ا    لعقود غرامة التأخير في فرنسا بنشأة ا      ونشأت

 ع هذه الالتزامات قد ازدادت في أواخر القرن التاس  إنالمرافق العامة وازدياد التزاماا حيث      
ستمد مـن    حيث أهمل مجلس الدولة الفرنسي المعيار الم       ،عشر وأوائل العشرينات في فرنسا    

فكرة السلطة العامة واستبدل به معيار المرفق العام وذلك في مطلع القـرن العـشرين في                
  .م١٩٠٣ فبراير عام ٦الحكم الصادر في 
 التي أدت إلى ظهور نظرية العقود الإدارية بما تتضمنه من امتيازات            هي م وفكرة المرفق العا  

  .عن العقود المدنية مختلفة عن الامتيازات والسلطات التي تولد توسلطا
 تبرمه ذي التأخير هي إحدى امتيازات العقد الإداري حيث يجب أن يحتوي العقد ال            وغرامة

 حتميا وذلك بارتباطه    مرا أ العام تجعل خضوعه لقواعد القانون      ة ذاتي ائصالإدارة على خص  
طأ العقدي   الخ بأنولا يعني ذلك    ، ثنائية على شروط است   وائه العام واحت  رفق والم دارةبجهة الإ 

ولكن كانت تخضع   ،  يكن له جزاء    تبرمها جهة الإدارة لم    نتعن التأخير في العقود التي كا     
  .٢٥تلك العقود لطبيعة الحال إلى قواعد القانون الخاص 

                                                            

 .٨ص، فياضايدعبد /د: الإداري العقد في الجزاءات نظرية انظر. ٢٤

 .٤٠ص،ماوي الطسليمان.د: الأسس العامة للعقودانظر. ٢٥



 

 ١٦

 الذي يضمن للأفراد خدمات جوهرية يتوقف       واطراد سير المرافق العامة بانتظام      دأ مب ولكن
 هذه المرافـق لمـده قـصيرة        أحدعليها إلى حد كبير تنظيم أحوال معيشتهم فإذا توقف          

 التي تحكم سير جميع المرافق العامـة   ساسية فان أولى القواعد الأ    ذاارتبكت أحوال المعيشة ل   
  .انتظامها في سيرها دون انقطاع 

  : مصر نشأة غرامة التأخير في/ثانيا
م لذلك فإن نظرية    ١٩٤٦ سنة   من كانت مصر لم تأخذ بنظام القضاء الإداري إلا ابتدأ           لما

 أنـه  مصر إلا بعد هذا التاريخ غير        فيالعقد الإداري لم تعرف سبيلها إلى القانون الإداري         
 في  لداخلـة م حددت المسائل ا   ١٩٤٦حينما أنشئت محكمة القضاء الإداري المصرية سنة        

 ولم يرد في ذلك القانون شيئ يتعلق بالعقود الإدارية حـتى            لحصرلى سبيل ا  اختصاصها ع 
م وذلك حينما نص القانون على اختـصاص محكمـة          ١٩٤٩ عام   ٩صدر القانون رقم    

 وعقـود القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال الهامـة             
  . بين الحكومة والطرف الأخرأالتوليد الإدارية التي تنش

  : في المملكة العربية السعوديةيرنشأة غرامة التأخ/ثالثاً
 حيث صدر نظـام     ١٣٩٧ غرامة التأخير في المملكة العربية السعودية وذلك في عام           نشأة

  .المناقصات والمشتريات الحكومية ونصت على غرامة التأخير في العقود الإدارية 
من قيمة  % ١٠ولا على   ، دمن قيمة عقود التوري   % ٤نسبة عن    تزيد  ال    على أن لا   وذلك

 الاستـشارية وفقـاً     عمـال  والصيانة أو عقود الأ    غيلعقود الأشغال العامة أو عقود التش     
 قاهرة أو   ة قو عن تجاًللتفصيلات التي يحددها العقد واللائحة التنفيذية ما لم يكن التأخير نا          

  .اقد مع الحكومة فيه حادث طارئ أو بسبب لا دخل لإرادة المتع
هـ كمـا صـدرت     ١٤٢٧ النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية عام        وصدر

ورفعت نسبة غرامة التأخير فيها عما كانت       ، هـ١٤٢٨ لهذا النظام عام     لتنفيذيةاللائحة ا 
 ـ     "ينعليه في النظام السابق كما ذكرت في المادة الثامنة والأربع          ذ إذا تأخر المتعاقد في تنفي

ستة بالمائة مـن قيمـة      % ٦ غرامة التأخير لا تتجاوز      ه عن الموعد المحدد تفرض علي     العقد
  .ىعشرة في المائة من قيمة العقود الأخر%١٠ولا تتجاوز ، التوريد 

  . النظام ناسخ لما قبله من الأنظمةوهذا



 

 ١٧

  
قد معها عنـد     على المتعا  الإدارة توقعها جهة    التي التأخير قضايا غرامة    في النظر   انعقد وقد

 المظـالم   ديوان القضايا لدى    لهذه النوعي الاختصاص ديوان المظالم  لكون      إلىالاختلاف    
 الأحكـام  هـذه  وذلك بنص نظام الديوان الصادر حتى صـارت          فيه طرفا   الإدارةكون  

 في منها   شيء إلي وسوف نتطرق    إليها السعودية يرجع    ية المملكة العرب  في الإداريةكالمبادئ  
  .بحثنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٨

  .تأخيرالطبيعة النظامية لغرامة ال/ الثالثالمبحث
  

 من المقرر أن يتم الاتفاق في العقد المبرم بين الجهة الحكومية والمتعاقد معها على               إنه حيث
 يجب خلالها إتمام هذه الإعمال على       ة معين ة المتفق عليها في العقد خلال مد      لأن تتم الإعما  

 أن يقوم   دونأما إذا انقضت المدة المتفق عليها في العقد         . نب المتعاقد الوجه الأكمل من جا   
 ـ       إنه الأعمال المتعاقد عليها ف    ة كاف بتنفيذالمتعاقد    ة يعد متأخرا في تنفيذ التزاماتـه التعاقدي

  .ولذلك قرر النظام فرض غرامة التأخير على المتعاقد
 إخلاله بالتزاماته أمـر  ةقاول في حال الغرامة على الموقيع المسلم به أن حق الإدارة في ت      ومن

وقـد اقتـضت الـضرورة      ،  للقانون ةغير متنازع فيه ولا يتعارض البتة مع المبادئ العام        
وللاعتبارات العملية بحسن سير المرافق العامة الاعتراف للإدارة ذا الأسـلوب كجـزاء             

  .عقدي تملك الإدارة توقيعه على المتعاقد
 هي في حقيقتها تعويضا جزائيا نص عليه النظام         إنما على المتعاقد     التي تفرض  التأخير وغرامة

 المتعاقد بحسن سير المرفق للتـأخر       إخلال المرفق العام من ضرر نتيجة       يبعما يمكن أن يص   
 مفترض بحيث لا يجب على الإدارة       ضرر وهذا ال  ،عن القيام بالأعمال التي يستوجبها العقد     

إثباته وإنما يفترض حدوث الضرر بمجرد التأخير في تنفيذ العقد من جانب المتعاقد ولذلك              
 كوميـة  الح ة لإثبات وقوع ضرر للجه    اجةتستحق الغرامة بمجرد حصول التأخير دون الح      

  .٢٦ ئهمن جرا
 ة منصوصا عليه في النظام عد     تعويضا على الطبيعة النظامية لغرامة التأخير باعتبارها        ويترتب

  :خاصيات
 تأخير المقاول في تنفيذ التزاماته دون اشتراط ثبوت ضرر لحق الإدارة            ةأا تطبق في حال   _١

   .٢٧من جراء هذه التأخير
  ٢٨. رر مقدار أو قيمة ما أصاا من ضتلا تلتزم الإدارة بإثبا_٢

                                                            
 ١٧٩ص،الفوزانمحمد/د:الحكومية شرح نظام المنافسات والمشتريات انظر. ٢٦
 ١٣٩ ص، الجملهارون.د: العامة شغال الجزاءات في عقود الأانظر. ٢٧
  )١٣٩٩ق لعام /٢٦٢/١القضية رقم  ، ٢/١٣٩٩/د/٢٤بالقرار رقم ، المظالم ديوانحكم ( ٢٨



 

 ١٩

  
 ة تنفيذ الالتزام لم ينتج عنه أي      لا يستطيع المتعاقد لإعفائه من الغرامة إثبات أن تأخيره في         _٣

  .أضرار للإدارة
 عليـه في    اأن شرط الغرامة ليس من الضروري إدراجه في العقد وذلك لكونه منصوص           _٤

  .النظام 
 يمكن أن تجمع مـع جـزاءات        إنهبما أن الغرامة تعويض جزافي عن التأخير في التنفيذ ف         _٥

  .٢٩أخرى 
 العقود الإدارية عن عقود الإذعان المعروفة في القانون الخاص وذلك كما في حكم              وتختلف

 ـ      قررت فقد   ،محكمة القضاء الإداري المصرية     الـتي   شروط أن قبول المتعاقد مع الإدارة لل
 الإذعان   في مركز الطرف الأضعف الذي تحميه فكرة       أنه لا يعني    ةتضعها هذه الأخيرة جمل   

 تقـصد   إا تستند إلى حماية الطرف الأضعف ف      الإذعان كرةأن ف ( المدنية فتقول  العقودفي  
 الإيجاب الذي يعرض عليه وهو      شةالشخص الذي تضطره الظروف إلى القبول بدون مناق       

 م إذ لا يمكن التسلي    ؛ ينطبق على القبول الذي يصدر ممن يريد التعاقد مع جهة الإدارة           لاما
 طها كما أن جهة الإدارة وهى تعرض شرو       ، تضطره إلى هذا القبول    روف يوجد في ظ   هبأن

 والتقـدير ثم القبـول      ة تعرضها لتكون موضع الدراس    إنماعلى من يرغب في التعاقد معها       
  .٣٠)  المشروط أو الرفضالقبول أو قالمطل
 المسلمة في الفقـه الإداري أن       المبادئ فمن   ، عن الشرط الجزائي   التأخير غرامة تختلف كما

 ،غرامة التأخير في العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في عقود الأفـراد              
ذلك أن الشرط الجزائي في هذه العقود هو تعويض متفق عليه مقدماً يـستحق في حالـة                 

 بوجـه   يضإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه فيشترط لاستحقاقه ما يشترط لاستحقاق التعو         
 للطرف المقصر وصدور حكـم بـه        وأعذار الآخر   متعاقدعام من وجود حصول ضرر لل     

لا يتناسب والضرر الذي لحق بالمتعاقد بينما الحكمـة         وللقاضي أن يخفضه إذا أثبت له أنه        
  في الغرامات التي ينص عليها في العقود الإدارية هي الحرص على المصلحة العامة التي 

                                                            
 .١٧٢ ص،عبد ايد فياضد : نظرية الجزاءات في العقد الإداريانظر ٢٩

 .٩٤_٩٣ص ، حسين درويش/د:   انظر كتاب السلطات المخولة لجهة الإدارة٣٠
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 حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد بضمان تنفيذ العقود الإدارية المتعلقة ا في              تتطلب

قائمة على إدارة المرفق العام واتفقت عليها في هـذه           التي حددا الجهة الإدارية ال     اعيدالمو
 لذا كان من مسلمات الفقه والقضاء الإداري أن الغرامات التي يـنص عليهـا في           ؛العقود

تلك العقود توقعها جهات الإدارية من تلقاء نفسها دون حاجة إلى صدور حكم ـا إذا                
ا في تنفيذ التزاماته والمواعيد     توافرت شروط توقيعها بحصول إخلال من جانب المتعاقد معه        

 كما لا يقبل ابتداء     ، الضرر حصولالمتفق عليها دون أن تلتزم جهة الإدارة المتعاقدة بإثبات          
من المتعاقد معها إثبات عدم حصوله باعتبار أن جهة الإدارة في تحديدها مواعيـد معينـة                

 أي  نفي هذه المواعيد دو    يذ أا قدرت أن حاجة المرفق تستوجب التنف       يهاللتنفيذ يفترض ف  
  .تأخير
 إخلاله أو   تقصيره الإدارة على المتعاقد معها في حاله        جهة قعها أن هذه الغرامة التي تو     كما

 قرار تفصح فيه عن رغبتها في استعمال سلطتها في توقيع الجزاء لا يكفي              بواسطة تهبالتزاما
 من صدور   إذنقضياً فلا بد     م أمرامجرد النص في العقد على هذا الجزاء ليصبح استحقاقها          

  ٣١. ووقف التنفيذالإلغاءقرار مستمد من نصوص العقد ولا يرد عليه قضاء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .هـ١٣٩٩ق لعام /٢٦٢/١القضية رقم ، هـ٢/١٣٩٩/د/ ٢٤حكم ديوان المظالم في القرار رقم /١٣
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  تعريف العقد الإداري/ الرابع المبحث
  

  .٣٢هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزامات متبادلة :  العقدتعريف

 العقـد الـذي يبرمـه    ذلك ": العقد الإداري بأنه"  الطماوي سليمان/  الدكتوروعرف
 نية الإدارة في الأخـذ      فيهشخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر           

بأحكام القانون العام، آية ذلك أن يتضمن العقد شروطا استثنائية، وغير مألوفة في القانون              
  "الخاص أو أن يخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام

 قـضاءً  المـصري  الدولة مجلس وكذلك المظالم ديوان أحكام عليه استقرت ما خلال ومن
  :بأنه الإداري العقد تعريف يمكن وإفتاءً
 أو مرفـق  إدارة بقـصد  العـام  القانون أشخاص من معنوي شخص يبرمه الذي العقد "

 شرطاً العقد بتضمين وذلك العام القانون بأسلوب الأخذ في نيته تظهر وأن تسييره بمناسبة
   "٣٣. الخاص القانون عقود في مألوفة غير شروطاً أو
 محكمة الفصل في التنازع الإيجابي والسلبي باعتبارها المصرية–  المحكمة الدستورية العلياأما

ولم تخـرج   ،  تعرضت لمعيار العقد الإداري في كثير من أحكامها        د فق –بين جهتي القضاء    
التي تضمنتها أحكام وفتـاوى مجلـس       ، هي الأخرى عن محددات تعريف العقد الإداري      

  : الآتيلى إذهبتإذ ، الدولة

   بوصفه يتعاقد , طرفيه شخصاً معنوياًَ عاماًأحد العقد عقداً إدارياً أن يكون لاعتبار يتعين "
                                                            

 ٩ص، سمير صادق،  العقد الإداري في مبادئ الإدارية العليا٣٢

" وحكم المحكمة الإدارية العليا  المصرية، هـ١٣٩٦ق لعام /٣٠٦هـ في القضية رقم ١٣٩٨ت لعام /١١راجع في ذلك حكم ديوان المظالم بالقرار رقم  " ٣٣

ق جلسة ١٠ لسنة ٧٧٩ـ وفى ذات المعنى حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  ٣٠/١٢/١٩٦٧ع جلسة . ق١١ لسنة ٥٧٦في القضية رقم 
 ٢٣/١٠/١٩٥٦ في ٦٤٧ـ وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم ٢٤/٢/١٩٥٧
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 يتـسم   أنو، بقصد تسييره أو تنظيمـه    ، م عا ق يتصل العقد بنشاط مرف    أنو،  عامة سلطة
 تتضمنه هذه العقـود     فيمابالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام          

  ٣٤" روابط القانون الخاص استثنائية بالنسبة إلىشروطمن 

  :هي العقد الإداري من شروط ثلاثة ام لابد لقيأنه سبق يتبين ومما

  .العقد تكون جهة الإدارة طرفاً في نأ_١

  .أن يتصل العقد بمرفق عام _٢

  .أن يتضمن العقد شروطا استثنائية _٣

  : موجزة عن هذه الشروطلمحة فيما يلي لوسنعرض

 تكـون  أن العقد الذي لا      يهيةمن الأمور البد  : أن تكون جهة الإدارة طرفاً في العقد      _١
 إنمـا م   قواعد القانون العا   أن وذلك   إداريا يعتبر عقدا    أن بحال   يجوز لا   إطرافه حدالإدارة أ 

 ذلـك   إلىولكن يضاف   .  والهيئات الخاصة  الأفرادوضعت لتحكم نشاط الإدارة لا نشاط       
 لا  زات تعمل بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيا       داري الإدارة في إبرامها للعقد الإ     أن

  ٣٥.يتمتع ا الأفراد

 أن يرتبط العقد بالمرفق العام سواء من حيث         لكويقصد بذ :أن يتصل العقد بمرفق عام    _٢
.  أو تنظيمه أو استغلاله أو إدارته أو تنفيذه والإشراف عليه أو المساهمة في تـسييره               هإنشائ

  فالاتصال بمرفق عام هو شرط أساسي لوجود عقود إدارية تخضع لقواعد متميزة عن قواعد 

                                                            

 ١٩/١/١٩٨٠ق بجلسة ١ لسنة ٧ حكمها الصادر في القضية رقم في ٣٤

 ٣ص،محمود حلمي /د،  االعقد الإداري ٣٥
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إنمـا  ،  ا الإدارة في مجال العقود الإداريـة       فالحقوق والامتيازات التي تتمتع   .  المدنية العقود
وما تقتضيه من تغليب المصلحة العامـة       ،  من المرافق العامة   فقيقصد ا تحقيق مصلحة مر    

 الإدارية على العقود التي تتعلق بتنظيم المرفق العام         فةفلا تقتصر الص  .  الخاصة لمصلحةعلى ا 
 تسيير المرفق عن    في بالمعاونة   الى ما يتصل    وإنما تمتد إ  ، أو استغلاله كعقود الأشغال العامة    
 .وإلى العقود التي تتضمن شغل المال والانتفاع به، طريق توريد مواد أو تقديم خدمات

لا بد أن تأخـذ الإدارة      ، لكي يكون العقد إدارياً    :أن يتضمن العقد شروطا استثنائية    _٣
وطاً استثنائية غير مألوفـة في      أي أن العقد يتضمن شر    ، في تعاقدها بأسلوب القانون العام    

أو ،  معها د المتعاق ا امتيازات للإدارة لا يتمتع      الشروطسواء قررت تلك    ، القانون الخاص 
غير أنه لا يلزم في الشروط الاستثنائية أن يتضمنها         .  معها للمتعاقدقررت حقوقاً استثنائية    

 الأنظمة  قتضىو أن تكون بم   أ، بل تكفى الإحالة بشأا إلى دفاتر شروط معينة       ، نفس العقد 
  ٣٦. المعمولواللوائح ا

أن الإدارة في المملكة العربية السعودية قد لجأت إلى التعاقد مع الأفراد            ،  بالذكر هنا  وجدير
 اللازمـة   لأعمـال والشركات بقصد الحصول على ما تحتاج إليه من السلع والخدمات وا          

فأقامت المنشآت دون أن تخضع بصورة مطلقة في إبـرام عقودهـا            ، ارة مرافقها العامة  لإد
هـ صدر نظام المناقصات العلنية     ١٣٦١ففي عام   ، للقواعد التي تحكم العقود بين الأفراد       

وعدلت ، هـ١٣٦٤ المشتريات العامة عام     ظاموتلاه ن ، دارة قواعد خاصة لعقود الإ    ليضع
  .هـ١٤٢٧ الأخير عام ملنظاهذه القواعد بصدور ا

 
  

                                                            

 ٢٢_١٩ص،العقود الإدارية : محمود عاطف البنا٣٦
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  التعريف بمفردات الموضوع تمهيدي فيفصل

 : على أربعة مباحثويشمل

  تعريف غرامة التأخير /  الأولالمبحث •
 نشأة غرامة التأخير /  الثانيالمبحث •
 الطبيعة النظامية لغرامة التأخير/ ث الثالالمبحث •
  تعريف العقد الإداري/ الرابعالمبحث •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :  وفية مبحثانما غرامة التأخير فقها ونظامأحكا:  الأولالفصل

 : مطالبانهأحكام غرامة التأخير في الفقه وفي/ الأولالمبحث •
 لامي التأخير في الفقه الإسامةمشروعية غر/ الأول المطلب •
مشروعية سلطة الإدارة في توقيع غرامة التأخير / الثانيالمطلب •

  في الفقه الإسلامي 
  : مطالبانهأحكام غرامة التأخير في النظام وفي/  الثانيالمبحث •
  حكم غرامة التأخير بموجب النظام/ الأولالمطلب •
مشروعة سلطة جهة الإدارة في توقيع الغرامة / الثانيالمطلب •

  بنفسها  
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  :أحكام غرامة التأخير في الفقه وفية مطالبان/ الأولالمبحث •
  :الإسلامي الفقه في التأخير غرامة مشروعية/الأول المطلب

 والاستصناع المقاولات عقود في الحال هو كما موعده عن العمل تأخير على التأخير غرامة
 المؤمنون: وسلم عليه االله صلى النبي لقول شرعاً جائز الغرامة هذه اشتراط فإن ذلك، ونحو
 تـسليم  تأخير فإن آخر جانب ومن ـ .التابعين بعض أقضية من ورد ولما شروطهم، عند

 بالتزامـات  ملتزماً أيضاً هو يكون قد بل كبيرة، أضراراً العمل صاحب على يترتب العمل
  .الآخرين مقابل في

 بإنجازه وأدائه في موعده لتزم الذي االعمل  الملتزم في تنفيذ وتسليمر بتأخيتعلق هنا والتأخير
 المقاولة من إلزام المقاول بدفع مبلغ معين من عقد ومن أمثلة ذلك ما ينص عليه في، المحدد

 عن أي فترة من الزمن يتأخر فيها عـن إتمـام   أو  عن كل أسبوعأو يوم كلالنقود عن 
 عليه في عقد التوريد من إلزام المورد بدفع ينص وكذلك ما،  الذي تعهد بهل العموتسليم

 معينة يتأخر فيها عن توريد الأشياء الـتي تعهـد   زمنية  عن كل فترةقودمبلغ معين من الن
 .بتوريدها

 ٢٢٣ونسوق على ذلك مثلا المادة ،  الغرامةه المقارنة على جواز هذانين القوتجمع وتكاد
 قدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص للمتعات القانون المدني المصري التي أجازمن

 -  يرحمه االله-وأوضح الدكتور عبد الرزاق السنهوري .  اتفاق لاحقفي في العقد أو عليها
 بـين  وجود اخـتلاف ''  في شرح القانون المدنيالوسيط ''القيم الجزء الثاني من كتابه في

 فطبقـا ، شرط الجزائـي  الضرر لاستحقاق النصرالقوانين المقارنة حول وجوب توافر ع
  إذا لم يكن هناك ضرر أصـاب زائي الجرط القانون المدني المصري لا يستحق الشلأحكام
 لأن وجـود ) الملتزم(على أن عبء إثبات عدم وقوع الضرر يقع على المدين أي ، الدائن
 ولا، ولذلك يفترض وقوع الضرر، ن الجزائي يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقديالشرط
 .أن يثبت ذلك، وعلى المدين إذا ادعى أن الدائن لم يلحقه أي ضرر،  الدائن إثباتهيكلف

   في أما
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 أن الاتفـاق  إذا ذكـر في ( أنه على منه ١١٥٣ نصت المادة فقد المدني الفرنسي القانون

فلا يجـوز  ، التعويض  معينا من النقود على سبيلاالطرف الذي يقصر في تنفيذه يدفع مبلغ
  .)لتعويض الطرف الآخر مبلغ أكثر أو أقلأن يعطى 

  يستحق حتى لو لم يثبت الـدائن أن ي ذهب القضاء الفرنسي إلى أن الشرط الجزائكما 
 وتقديرهما مقـدما التعـويض  ، فإن اتفاق الطرفين على شرط جزائي،  ضررا أصابههناك

 المقـدار  ا على أما مسلمان بأن إخلال المدين بالتزامه يحدث ضررا اتفقناهمع، المستحق
 غرامات من واستقر الفقه الإسلامي المعاصر على جواز العمل ذا النوع. اللازم لتعويضه

 في موعـده  التزامـه   تأخر المتعاقد أو امتناعه عن تنفيذنذلك أ)  الجزائيالشرط(التأخير 
 مـواد خـام   بتقديم فلو أن متعهدا، المتفق عليه يلحق ضررا بالطرف الآخر في وقته وماله

،  وعمالهالمصنع معينة إلى صاحب مصنع تأخر عن تسليمها إليه في الموعد المضروب لتعطل
 قـد  رة بخساالتاجر  سعرها لتضررطولو أن بائع بضاعة لتاجر تأخر في تسليمها حتى هب

 .تكون فادحة
  وتـاريخ ٢٥ أصدر مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية بالإجماع قـرارا بـرقم   وقد
 بأن الشرط الجزائي الذي يجري اشـتراطه في العقـود شـرط             يقضيهـ  ١٢/٨/١٣٩٤

 هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتـبر  ن الأخذ به ما لم يكيجب صحيح معتبر
وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا يراد .  مسقطا لوجوبه حتى يزولالعذر فيكون، شرعا

 ـضى مقت ويكون بعيدا عنالمالي به التهديد  إلى ك القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذل
 تقدير ذلك عنـد  جع منفعة ولحق من ضرر ويرمن ت على حسبما فاوالإنصاف العدل

وإذا '' الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عمـلا بقولـه تعـالى    الحاكم الاختلاف إلى
نآن قوم علـى ألا  ولا يجرمنكم ش''وقوله سبحانه ''  تحكموا بالعدلأن حكمتم بين الناس
  .'' ضرر ولا ضرارلا ''- وسلم يه صلى االله عل-وقوله ''  للتقوىأقرب تعدلوا اعدلوا هو

 المناقصات والمشتريات الحكومية السابقة أوجـب نظـام المنافـسات    أنظمة  غراروعلى
هـ فرض ٤/٩/١٤٢٧ وتاريخ ٥٨/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم مالحكومية والمشتريات
   سليمها المتعهد أو المقاول الذي يتأخر في تنفيذ الأعمال والخدمات وتعلى أخيرغرامات الت



 

 ٢٧

  
إذا تأخر المتعاقد '' من النظام المذكور على أنه ٤٨ عليه حيث نصت المادة المتفق  الموعدفي
  في المائة من قيمـة ٦ العقد عن الموعد المحدد تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز تنفيذ في

 ٤٩كما نصت المادة . '' المائة من قيمة العقود الأخرىفي ١٠ولا تتجاوز ،  التوريدعقود
 تنفيذ في إذا قصر المتعاقد في عقود الصيانة والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المستمر'' أنه على

 الأعمال قيمة  في المائة من قيمة العقد مع حسم١٠التزاماته تفرض عليه غرامة لا تتجاوز 
 .'' تنفذ لملتيا

 تكـاليف   أن يتحمل المتعاقد٥٠ إلى فرض الغرامات المذكورة أعلاه قررت المادة وإضافة
 ٥١وحددت المـادة  .  المشروع خلال مدة خضوعه لغرامة التأخيرنفيذالإشراف على ت

 باتفاق  من الغرامةءيتم تمديد العقد والإعفا''حيث قررت أن ،  الإعفاء من الغرامةحالات
 أو لسبب طارئة وف مع وزارة المالية إذا كان التأخير ناتجا عن ظرعاقدةية المتالجهة الحكوم

 .''الأسباب بشرط أن تتناسب مدة التأخير مع هذه، خارج عن إرادة المتعاقد
 والقواعـد   الأحكاملحكومية المنافسات والمشتريات ام وضعت اللائحة التنفيذية لنظاوقد
ولقد استقر في فقه القانون الإداري      .  منها الإعفاءير و  لكيفية فرض غرامات التأخ    صيليةالتف

ولا يجوز للمتعاقد ،  ينتج عن التأخير أي أضرارلم المقارن أن غرامة التأخير تستحق حتى لو
 بإنقاص قيمة الغرامة المنصوص عليها في العقد بحجة المطالبة ''الحكومية''مع الجهة الإدارية 
 . الناتج عن تأخيرهالضرر أا تزيد على قيمة

  للجهة الحكومية أن تجمع بين غرامات التأخير وغيرها من الجـزاءات الأخـرى  ويجوز
 التنفيذ  عليها في النظام أو العقد مثل مصادرة الضمان البنكي أو فسخ العقد أوالمنصوص

 على حساب المتعاقد والرجوع عليه بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب ذلك أو حسم
 .نود والخدمات غير المنفذة البقيمة
 كانـت  إذا أمـا  الطرفين بين تعسفية شروط أو استغلال هناك يكون ألا بد لا ذلك ومع

 فإنـه  المصنوع الشيء أو العمل إنجاز دون حالت قد الطرفين إرادة عن الخارجة الظروف
   الشاملة الآفة أي (الجوائح بوضع الفقهاء يسميها التي القاهرة الظروف قاعدة عليه تنطبق
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 لم الـصانع  أو المقاول دام ما الغرامة هذه أخذ يجوز لا وحينئذ ...) والزلازل كالحروب

  .التأخير في دور لهما يكن
 رقـم  قـرار  الـدولي  الإسلامي الفقه مجمع من بالاستصناع خاص قرار صدر وقد هذا

 بمقتضى جزائياً شرطاً الاستصناع عقد يتضمن أن يجوز ( أنه على نص حيث) ٣/٧(٦٥(
   )قاهرة ظروف هناك تكن لم ما العاقدان عليه اتفق ما

 هـذا  مفـردات  تحقيق عند الآخر عن أحدهما فك يمكن لا بعنصرين المبحث هذا ويرتبط
 الفقـه  أخـذ  مـدى  عن هنا الحديث يقع حيث، الإسلامي الفقه رأي لإجلاء المبحث

 أحـد  عليه اتفق ما بعض تنفيذ تأخير في تتمثل ما لمخالفة كجزاء بالغرامة أولا الإسلامي
  .التعاقدية العلاقة طرفي

 الفقهـاء  من ثلة يذهب حيث،مشروعيتها حول الفقهي الخلاف ثار فقد المالية الغرامة أما
 لقولـه  الحرمة المال في الأصل ولأن ا الشرع ورود عدم إلى استنادا مشروعيتها عدم إلى

 عليـة  االله صلى ولقوله ......."حرام عليكم وأموالكم دماءكم إن :"وسلم علية االله صلى
  ٣٧ "منه نفس بطيب إلا مسلم امرؤ مال يحل لا "وسلم

 إلى العلـم  أهـل  مـن  المحققين بعض يذهب حين في .بيقين إلا الأصل هذا عن ينقل فلا
   .النبوية السنة من ذلك على الشواهد ويعدد المالية الغرامة مشروعية

 وأكـابر  الراشـدين  الخلفـاء  فعل عن ا العمل ويسند النصوص هذه نسخ دعوى ويرد
  ٣٨ .النسخ دعوى معها فتبطل وسلم علية االله صلى النبي موت بعد ا الصحابة

                                                            

  اخرجة مسلم ٣٧

 ٢٠٨-٢٠٧ الطرق الحكمية لابن القيم ص ٣٨
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 بناء تقرر عقوبة أا الذهن إلى المتبادر فإن الإسلامي الفقه في الغرامة مشروعية تقررت فإذا
 وهـذا  الماليـة  الغرامة مبدأ لأن ،ذلك من أوسع الحال لكن،"جريمة"محظور ارتكاب على

 بمخالفة وإنما مباشر بشكل التكليفي بالحكم له علاقة لا) واجب ترك (على يكون البحث
 أوفـوا  آمنـوا  الـذين  يأيهـا "تعـالى  قـال  كما الإلهي النص إلية أرشد عقدي التزام

  ٤٠"مسئولا كان العهد إن بالعهد وافوا"تعالى وقوله"٣٩بالعقود

   .البعض بعضهم الناس بين تتم التي هي العقود تلك وأهم المفسرون قال

  ٤١"واجب ترك أو ،محرم فعل على تكون والعقود "تعالى االله رحمه القيم ابن ويقول

 هذا ينتهي أن يمكن مدة في العقد ومتطلبات بالتزامات الإيعاز على العقد طرفا  اتفق فإذا
 يكـون  واجبـا  ترك قد يكون حينئذ فأنة عارض بدون المدة هذه فتجاوز مثلها في العمل
  .أيضا عليها الاتفاق بموجب المالية الغرامة لوجوب سببا الوقت عامل معها

 يتـوفر  مـا  بقـدر  العقابية الجريمة صفة عليها تغلب لا البحث هذا في هنا الغرامة ومبدأ
 الفقه في الضمان نظرية جلباب تحت عنها الكلام يقع حيث الضرر ضمان الفقهية بطبيعتها

 بالتزامـات  الإيعاز عن أو) التأخير (الوقت عامل عن يكون هنا الضمان وهل ،الإسلامي
   .فيه إائها على المتفق الوقت ضمن العقد

 المرتـب  السبب هو عليها المتفق المدة في العقد بالتزامات الإيعاز عدم أن إليه أميل والذي
 في تخريجهـا  يمكن معللة هنا الغرامة فلسفة وتأتي، مجرداً الوقت عامل وليس الغرامة لتلك

                                                            

 ١آيه ،  سوره المائدة ٣٩

 ٣٤آيه ،  سورة الإسراء٤٠

 ٢٠٦ الطرق الحكمية ص ٤١



 

 ٣٠

 علـى  للعقد المنفذ العامل فوت حيث) المثل أجرة (الفقهاء يسميه ما على الإسلامي الفقه
   وجه على منفعتها إنجاز أو إنجازها على المتفق العين هذه من الاستفادة المستفيد الطرف

 الفقهيـة  الطبيعة بأن القول يمكننا وحينئذ، هنا بالمستفيد اللاحق الضرر هذا جبر أوجب
 يمكننـا  حينئـذ  هنا بالمستفيد اللاحق الضرر لهذا جبرا وجبت أا الإداري العقد  للغرامة
 زجـرا  لا جبرا وجبت أا الإداري العقد في هنا التأخير لغرامة الفقهية الطبيعة بأن القول
 فيها كان وإن العقوبات كما الزواجر باب في لا كالكافرات الجواب باب في داخلة فهي
 القول يجد لا الإسلامي الفقه ظل في أنه إلا الدولة لخزينة تذهب أا باعتبار العقوبة معنى

 حرمـة  من أخذا خاصا مالا كان ولو حتى العام المال وحصانة قداسة ظل في نصيرا بذلك
  .الأخير هذا حرمة مع العام المال على الخاص المال

) بـالغنم  الغـرم  (كقاعـدة  الإسلامي  الفقه في قواعد عدة على يقوم هنا الغرامة وتبرير
 كانت وحيث،)يزال الضرر(وقاعدة)ضرار ولا ضرر لا (وقاعدة )بالضمان الخراج(وقاعدة

 للـضرر  جبرا باتت نحو على فقهيا فيها الأبرز هو الجبر طابع فإن الضمان نظرية باب من
  .هنا معنوي كشخص الدولة وهو بالمستفيد اللاحق

 تقريـره  سبق ما على يؤثر لا معنوي كشخص ممثلها أو الدولة لصالح الغرامة هذه وإقرار
 على افتأت مالو الحرمة من له العام المال لأن العام؛ المال عن الخاص المال حرمة آكدية من

 منها كثيرة مواطن في ويزجر بل الضرر هذا يجبر أن ولابد كان الناس أحاد فروعها بعض
 أخذها "قوله في شرعيا حكما الزكاة مانع في قضى وسلم علية االله صلى النبي أن ترى ألا،

 مـع  الزكـاة  مانع مال بنصف الغرامة عقوبة والسلام الصلاة عليه ففرض".ماله وشطر
 بـنص  واجبا حقا ترك لأنه وذلك الزكاة من عليه الواجب والحق القدر دفع على إجباره
   .والسنة الكتاب



 

 ٣١

 محرما فعلا ارتكب حيث ،عليه الغرم أضعاف الثمر من فيه قطع لا ما سارق على وأوجب
   الغرامة عقوبة بأن الحكيم المشرع من إيمانا ذلك كل. الحكيم الشارع نظر في جريمة يعد

  

 وجه على مصارفهم في وتصرف المسلمين مال بيت إلى ستؤول لأا الجماعة لحق هي إنما
 محـل  تأخير عن الغرامة: ا ويقصد الغرامة يتناول هنا وبحثنا، وفائدا ريعها عليهم يعود

 اللازم الزمن أو المدة أثر الإسلامي الفقه في ينكر ولا، به والوفاء تحقيقه على فالمتفق العقد،
 بعقـد  لـذلك  التطبيـق  ويمكن، العقد ذلك محل بتحقيق إنشائه على المتفق العقد لتنفيذ

 ٤٣والحنابلـة  والمالكية الحنفية من الفقهاء جمهور ذهب فقد، الإسلامي الفقه في ٤٢المساقاة
 معلـوم  الثمرة أدارك وقت بأن واستدلوا، ذلك يشترط ولا المساقاة توقيت يصح أنه إلى

 لم وسـلم  عليـة  االله صلى االله رسول ولأن، المتيقن هو ما فيه فيدخل فيه يتفاوت وقلما
 المـدة  انقضت وإن ، المدة تذكر أن الحنفية عند القياس كان وإن خيبر لأهل مدة يضرب
 وإن، الإدراك إلى التعهـد  المالـك  وعلى منها نصيبه فللعامل، بلح أو طلع الشجر وعلى
  .٤٤ منه للعامل فلاحق المدة بعد الطلع حدث

 شـيء  فلا لتحققه وأوان العقد إيفاء هو  التلون أو التشقق قبل البلح أو الطلع ظهور وأن
  .هنا العامل على

 المدة فوات لأثر جلي تطبيق وهذا، أجره العامل يحرم فإنه ذلك من شيء يحدث لم إن أما
  .هنا بالنسبة علية المتفق أجره عليه فوت العامل على مالي التزام وجود في العقد بتأخر

                                                            

 دفع الشجر عما يصلحة بجزء من ثمرة انظر تعريفات الجورجاني ص:  المساقاة هي٤٢

 ٥٣٨  ٣كشاف القناع ج،٣٢٧ ص ٢مغني المحتاج للشربيني ج، ٧١٩_٧١٨ ص٣والشرح الصغير للدردير ج ، ١٨٢ ص٥ انظر حاشية بن عابدين ج٤٣

 ١٥٦ ص ٥ روضة الطالبين ج٤٤
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 شي فلا المدة تلك الثمرة تحمل فلم غالباً الثمرة فيها تكمل مدة إلى ساقاه فإن ذلك وعلى
  ٤٥.ذلك على دخل لأنه للعامل؛

 تحديد وجوب إلى الفقهاء بعض ذهب إذ المساقاة؛ بعقد شبهه عن ببعيد المزارعة عقد وما
 ببعض استئجار المزارعة بأن ذلك وبرروا المزارعة؛ فسدت وإلا، معينة بمدة  المزارعة عقد

 تكون أن شريطة المزارعة فكذلك، المدة جهالة مع تصح لا والإجارة، الأرض من الخارج
  ٤٦.المحصود في للزراعة كافية المدة هذه

   .شيئاً العامل يستحق لا وبالتالي ٤٧ العقد انفساخ المدة انقضاء على الفقهاء رتب وقد

 نظير إعطائه بعدم الاتساق باب من والمزارعة المساقاة عقدي كلا في العامل حرمان ويأتي
 بالـشرط  بالإيفـاء  إلا الالتزام يغادر ألا أمكن حيث بالشرط لإخلاله عمل من به قام ما

 مخـلاً  هنا الشرط فوات فيكون، الشرط هذا أهدر وهو شروطهم على المسلمين إن حيث
 أبـسط  في الالتزام هذا على المترتبة الآثار يهدد مما الإرادتين تلاقي على يؤثر مما بالالتزام
، صـاحبها  إعلـى  الأرض تفويت هنا التغريم باب من فيكون القبض في المتمثلة صورها

                                                            

 ٥٣٨،٥٣٩ص/٣ كشاف القناع للبهوتي  ج٤٥

حاشية ابن حامدين ، ١٨٠ ص٦بدائع الصنائع للكاساني ج/٤٩٣ ص٣المعاملة على الأرض ببعض مايخرج منها انظر  الشرح الصغير للدردير ج:زارعة هي  الم٤٦

 ٢٧٥ ص ٦ج

 ٢٨٠ ص٦حاشية ابن حامدين ج/ ١٨٤ ص ٦ انظر بدائع الصنائع ج٤٧
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 علـى  فوـا  لأنـه  الجرداء؛ البيضاء الأرض في لاسيما المزارعة عقد في جلياً هذا ويظهر
  .عليها المتفق العقد مدة طيلة صاحبها

 باعتبارهـا  وإنما سبق كما عقوبة باعتبارها لا التأخير غرامة إلى ينظر الإسلامي الفقه إن
   على العقد محل منفذ مع اتفق الذي العاقد بالطرف يلحق وضرر لنقص وتداركاً جبراً

  

 العـادة  حـسب  مثلها في العقد محل إنفاذ يحصل زمنية مدة في الاتفاق عليه وقع ما إنجاز
 المصطلح أن بدليل، محله تنفيذ على المتفق المشروع لذلك جدوى دراسة واقع من والعرف
 الأجرة أي) المثل أجره(بـ الإسلامي الفقه في الفقهاء يسميه للتأخير المقابل لذلك الفقهي

 يلحـق  مما له المحدد زمنه عن بإخراجه العقد محل بتفويت الفائت الزمن مثل عن المستحقة
  .الأول بالطرف ضرراً

 مـدة  في بأجرة المعلومة الأرض على تصح الإجارة بأن٤٨ الفقهاء ذكر فقد لذلك وتطبيقاً
 هذا فعلى) المستثمر (المستأجر يد في الأرض وبقيت عليها المتفق المدة انقضت فإذا، معلومة
 الإجارة في المدة تقدير إن:" بقولهم ذلك الحنفية ويعلل، الزائدة المدة عن المثل أجرة الأخير
  ٤٩"للزرع استأجرها لو كما، انقضائها عند التفريغ تقتضي

 فقال هو يردها أن العادة كانت المدة فانقضت، مدة استأجر أومن" الحكام معين " في جاء
  ٥٠).المسمى عليه : (غيره وقال"عمل بغير استعمل فيما المثل أجرة فيها عليه: القاسم ابن

                                                            

 ٦٨_٦٤ ص٦المفي ج/ ٢١٤،٢١٥ ص٥روضة الطالبين ج/ ٤٧ ص٤حاشية الدرسوني ج، ٤٢٩ ص ٤ الهداية ج٤٨

 ٤٢٩ ص ٤ الفتاوى الهندية ج٤٩

 ٥١٧ ص ٢ لابن عبد حرفيع ج٥٠



 

 ٣٤

 تلك منفذ يتحملها التي الغرامة تلك شرط من أن نلاحظ تقدمت التي التطبيقات جميع في
 صاحب العاقد الطرف على فات لما مناسبة الغرامة تلك تكون أن العقد في كطرف العقود
 من العاقد على فاتت التي المنفعة مثل عن أي مثل أجرة تكون أن اشتراط خلال من العين

 بـين  العدالـة  عين هو وهذا أقول، العقد انتهاء عند العقد محل بالعين الانتفاع  استثمار
 الانتفاع العاقد على به فوت العقد في بالتزام أخل قد العقد لمحل المنفذ كان فإذا، الطرفين
   يقتضي لا الإخلال هذا فإن فيها العين تسليم على الاتفاق وقع التي المدة بعد بالعين

  

 مـن  فوت ما بقدر منه يؤخذ بل المدة بالتزام مخل كطرف المنفذ هذا مع بالعدالة الإخلال
 أم الأعيـان  في سواء بمثله يضمن المثلي أن في الشرع قاعدة على جرياً بمثل مثلاً الانتفاع

  .المنافع

 لأا تجوز؛ لا أا والفقه الشرع قياس فإن للمشروع بالمنفذ مجحفة الغرامة كانت فإذا ولذا
 والخـراج  بـالغرم  الغنم كان حيث العدالة سنن إقامة في الحنيف الشرع قاعدة عن تخرج

 القاعـد  هـذه  على تلوي لا باتت التي الوضعية القوانين بخلاف المعاوضات في بالضمان
 المنفـذ  علـى  تقـرر  حيث بالداء الداء تعالج فباتت والنظر الفقه في العادلة الاجتماعية
 الـراجح  والعقـل  العادلـة  الشرع قاعد تأباه وجه على بلغت ما بالغة غرامة للمشروع
  .السليمة والفطرة

 النظام السعودي مع الفقه الإسلامي في أن غرامة التأخير تعد في مقابل تفويت شرط         ويتفق
 إلا أن الفرق يظهر جلياً في أن الطبيعـة          ه عليها في الوقت المتفق علي     عقودبتسليم العين الم  

 أكثـر  في جح ولا تكون مسماة في القول الرا      ثل م ة في الفقه الإسلامي أا أجر     لهاالفقهية  
 عقوبة تقع حين أا في النظام السعودي والقانون الوضعي         فيوالفروع الفقهية   التطبيقات  

 وحينئذ  لضرر على ذلك أن غرامة التأخير في الفقه الإسلامي وجبت جبراً ل           وينبني، وتأديباً



 

 ٣٥

 لحـق ، زجـراً    تقع السعودي والقانون الوضعي     النظامفي حين أا في     ، ضررتقدر بقدر ال  
 في حين أا في الفقه      القوانينة بالضرر هنا بدليل أا مقدرة مسبقاً في         المرافق العامة ولا عبر   

  .الإسلامي تقع جبراً وتقدر بقدر الضرر عند وقوعه 

 في إقامـة سـنن العدالـة        لضرر يتبين لنا جمال وجلال الفقه الإسلامي في اعتبار ا         وهنا
يجد في طيات هذه     منها حقه في حين أن الضرر لا         حق صاحبالاجتماعية التي يأخذ كل     

  . في غالب أو بعض الأحوالشروع منفذ المحقالعقود الإدارية طريقه وهذا مجحف في 

 الفقه في التأخير غرامة توقيع في الإدارة سلطة مشروعية/الثاني المطلب

  :الإسلامي

، العقد هذا طرفي كأحد الدولة هنا وهو العام المعنوي الشخص: هنا الإدارة بسلطة يقصد
 الـتي  التنفيذ بوزارة يعرف فهوما تحت الشرعية السياسة فقه في هنا الإدارة سلطه وتترجم

، فيـه  وكـل  فيما للدولة العامة السياسات تنفيذ في معين، والرعية الإمام بين وسطاً تعد
 من المال بيت أموال في يتصرف أن ولا، المظالم في والنظر الحكم مباشرة هنا للوزير وليس
  . ٥١فيه يجب ما ودفع له يستحق ما  قبض

 الأحـوال  دلالات مـن  تتلقى الاختصاصات أن باب تحت ذلك الإمام إليه يجعل أن إلا
  .الشرعية السياسة فقهاء بعض عليها نص كما والأعراف

 اعتباريـا  أو كـان  طبيعياً الآخر الطرف ويعد، العقد ركني أحد هنا الإدارة سلطة وتعد
 بموجـب  الاتفاق عليه وقع ما انجاز عدم حالة في التأخير الإدارةبغرامة الأول أمام ملتزما
 كل اتفاق حسب العلاقة من النوع لهذا المنظمة الشرعية القواعد وفق بينهما القائم العقد

                                                            
  .٥٧و٥٣ص ، للماوردي: السلطانية الأحكام : انظر ٥١

 



 

 ٣٦

 لأن العامـة  الإدارية الجهة تلك اختصاص عن خارجا الغرامة تلك تحصيل يعد ولا، عقد
 وجود عند لكن، العقد لمحل المنفذ ذمة في المترتب الالتزام هذا موجب هو حينئذ الإخلال
 يعـرف  ما اختصاص من يكون حينئذ الفصل فإن عدمه من الالتزام أو التأويل في خلاف

 مما الرعية على الولاة تعدى في ظلها في النظر ينعقد الذي المظالم بولاية الإسلامي الفقه في
 الـسلطات  بعـض  ممثلي (العمال جور في النظر وكذلك شكاية أو استعداء على يقف لا

   دواوين في العادلة القوانين إلى فيه فيرجع الأموال من يجبونه فيما )  الإدارية

  

 المال بيت إلى رفعوه فإن استزادوه فيما وينظر ا العمال ويأخذ عليها الناس فيحمل الأئمة
  .٥٢ لأربابه استرجعه لأنفسهم أخذوه وإن برده أمروا

 فعـل  فإن الإسلامي الفقه في البحث هذا تطبيقات أبرز من والمساقاة المزارعة كانت وإذا
 أرضـهم  من يخرج ما شطر على أهلها مع باتفاقه خيبر فتح لما وسلم عليه االله صلى النبي

 وبـين  معنـوي  كشخص الدولة بين الإداري العقد نظرية على صادقا دليلاً ليعد ونخلهم
 العقـود  هـذه  شروط جميع استصحاب يجوز حيث، داخلها الطبيعيين الأشخاص بعض

 العقـدين  في العامـل  نصيب تفويت في وأثرهما العقدين هذين مدة اشتراط كاستصحاب
 مـن  الغرامة تحصيل مشروعية على فيها مواربة لا دلالة وليدل، فيهما العقد محل لتفويت

 فيهـا  العين تسليم على المتفق الوقت اشتراط فوت إذا تنفيذه على المتفق العقد لمحل المنفذ
 بقـوة  لا العقـد  في طرفا باعتبارها التنفيذية السلطة من هنا الغرامة تحصيل يكون وحينئذ
 عقـود  في والمـثمن  الـثمن  وكتسليم عقد طرفي كأي والشرط العقد بقوة بل السلطة

 التزامـا  فكـان  مثله أجر له هنا الدولة على للعقد المنفذ فوته ما بات حيث المعاوضات
                                                            

  .١٥٣ و١٥١ص  ،للماوردي: السلطانية الأحكام : انظر ٥٢

 



 

 ٣٧

 الـشرط  تتريل أو التأويل في اختلاف حصل إذا أنه بدليل، مثلها فات منفعة عن بمعاوضة
 الإثبـات  أدلـة  بنظـر  المـستقل  باعتباره للقضاء يكون حينئذ اللجوء فإن الواقعة على

  .الشرعي بالوجه والاستدعاءات

 إمضاء حينئذ يعد لا فإنه الدولة هو فيه العقد طرفي أحد يكون الإداري العقد هذه أن ومع
 مـن  أي مـن  بالتزام بالإخلال وإنما الشرعية السياسة في السلطة بقوة العقدية لالتزامات

   العقود هذه بنود في الحضور في القوة لها معنوي كشخص الدولة كانت ولو حتى طرفيه

 يـف  لم الطـرفين  من فأي الآخر على لأحدهما مزية لا سواء كحد طرفيه إلى يلتفت بل
، والتجاريـة  المدنية العقود في كما آخر عقد كأي بإخلاله عليه تقع التبعة فإن بالتزاماته
 مصارفه في وتصرف المال بيت في توضع  هنا الإداري العقد في التأخير غرامة أن ولاشك
 إخـلالا  يعـد  الدولة مقابل العقد لمحل أو للمشروع المنفذ العقد طرف وإخلال، الشرعية

 في حـق  لهـم  بأن الكلي مجموعهم باعتبار المسلمين بجميع ضرره يلحق لأنه العام بالحق
 النظام السعودي مع الفقه الإسلامي في أن طرف العقد الأقوى هنا يتمثل في              ويتفق.ذلك

 حق التعاقد بحكم    مرت وزارة أو جهة التنفيذ التي خولها ولي الأ        الدولة كشخص معنوي تح   
  .صهااختصا

 ع أن وجود الدولة كطرف التعاقد صير العلاقة في ظل النظام السعودي إلى علاقة تخض              إلا
 السلطة  قوة تلك الجهة التنفيذية حق انتزاع تلك الغرامة ب        تلكلقوة القانون العام وحينئذ تم    

 ـ      امفي حين أا في الفقه الإسلامي في علاقة عادلة وإن كان النظ             ه العام لا سـيما في فق
 لقواعد فقه المعـاملات     ضع أن العلاقة تخ   يقالسياسية الشرعية إلا أن قوة النظام العام لا تع        

 تطبيقي وحينئذ تخـضع     أوالتي تخضع للقضاء في أي نزاع يشوبه تأويل أو اختلاف فقهي            
، عد القانون الخاص شأا شأن أي علاقة تعاقدية بين شخصين طبيعـيين أو عـادلين              لقوا

  . على حد سواءدية في العلاقة التعاقلعدالةوهذا يؤكد اعتماد الفقه الإسلامي لمعيار ا



 

 ٣٨

  
  : وفية مطالبانامأحكام غرامة التأخير في النظ/  الثانيالمبحث

  .م النظابموجبحكم غرامة التأخير /لأول االمطلب

 التعاقد طريق الوسائل هذه ومن مختلفة وسائل عدة إلى نشاطها لممارسة العامة الإدارة تلجأ
 قـانون  لنظام كلها تخضع لا الإدارة تبرمها التي والعقود الأفراد وبين الإدارية الهيئات بين

  :فئتين إلى تنقسم بل واحد

   .الخاص القانون لقواعد تخضع/أولها

  .الإدارية العقود عليها ويطلق القانون هذا من استثنائية لقواعد تخضع/ثانيها

 ان القانون فقهاء اغلب يرى كما الإدارية بالصفة الإدارة تبرمه الذي العقد يتصف ولذلكِ
  :شروط ثلاثة العقد في يتوافر

  .أن تكون جهة الإدارة طرفاً في العقد_١

  .أن يتصل العقد بمرفق عام _٢

  .أن يتضمن العقد شروطا استثنائية _٣

 شأنه شأن كل عقد ينشأ التزامات بين طرفيه ويجب على كل طـرف أن               ي الإدار والعقد
 أساسيا وجوهريا يفرض    دأكما يواجه المتعاقدون مع الإدارة مب     ، ينفذ تعهداته التي التزم ا    

 أكثر صـرامة    مالتزاما وهو انتظام المرفق العام وضرورة استمراره ومن اجله تعتبر           معليه
وعلى هذا الأساس فإن عدم تنفيذ العقد الإداري يعتبر دائما أمـرا            ،  العقود نعن غيرها م  

  خطيراً فقد ابرم هذا العقد كمبدأ لصالح حسن إدارة المرفق العام وذه المثابة لا يمكن 



 

 ٣٩

 د في تنفيذ هذا العق    تعاقد التحلل من التزامام المستمدة منه وعلى هذا فإذا تأخر الم          لأطرافه
  .٥٣يجب أن يواجه بحزم من قبل الجهة الإدارية

 الذي تحمـل    خر وتعويض الطرف الآ   تقصيره هنا ليست معاقبة هذا المتعاقد على        والمسألة
 الإدارة الوسائل الـتي     بإعطاء يتعلق الأمر قبل كل شي       وإنما فقط   يالضرر من فعله الخاط   

  . العقد الإدارييستهدفه المرفق العام بانتظام واطراد وهو ما سير ضمنت

 مـن  التـأخير  غرامة ومنها الإداري العقد في التعاقدية للجزاءات القانوني النظام ويستمد
  .العامة المرافق تسيير مقتضيات ضرورة

 عهـدت  وأن ذلك عن المسئولة هي والإدارة ،واطراد انتظاما تسير أن يجب العامة فالمرافق
 لإجبـار  الخـاص  القانون في المقررة الجزاءات فإن لذلك، خاصة شركة إلى المرفق بإدارة
 العام المرفق تسيير مقتضيات ومع التنفيذ بعدم كالدفع التعاقدية التزامام تنفيذ على الأفراد

 النهايـة  في سيترتب بالتزاماته معها المتعاقد إخلال نتيجة لالتزاماا الإدارة تنفيذ عدم لأن
  ٥٤وتوقفه المرفق تعطل

 وأي واطـراد  بانتظام العام المرفق تسيير ضرورة هو الإدارة جهة إلية تصبو ما أن ولاشك
 اضـطراب  إلى بالضرورة سيؤدي العقود في المحددة الأوقات عن عقودها تنفيذ في تأخير
 المحددة للمواعيد طبقا بالتنفيذ المتعاقد التزام عدم يجاه عقدياً جزاء فجعلت، المرافق تلك
 ليـضمن  المرن المالي الجزاء تمثل الاستثنائية بخصائصها التأخير وغرامة، الإدارية عقودها في

  .العام المرفق وانتظام سير

                                                            

 .٧ص،  عبد ايد فياض.د: نظر نظرية الجزاءات في العقد الإداري٥٣

 .٤١٢ص،محمود عبدالباسط/د: انظر أعمال السلطة الإدارية. ٥٤



 

 ٤٠

 ممـا  التقاضـي  أمل فتطيل تعقيداً الأمر تزيد قد التي العادية القضائية الإجراءات عن بعيدا
 هي العدالة ولأن، المرافق تلك لانتظام بالنسبة واتمع الإدارة ترجوه ما عكس إلى يؤدي
 خوف تكون الإدارة جهة مع للتعامل المتعاقدين إقبال على والحرص المتبادلة الحقوق أساس

  ٥٥.العقد هذا في التأخير لغرامة الاستثنائية الطبيعة تلك من رهبة أو

 ٥٨/ الصادر بالمرسوم الملكي رقـم م الحكومية  نظام المنافسات والمشتريات في ذكر  وقد
 المتعهد أو المقاول على  غرامات التأخيرفرض الغرامة حيث هذههـ ٤/٩/١٤٢٧وتاريخ 

 عليه حيث نصت المادة المتفق دالذي يتأخر في تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليمها في الموع
 العقد عن الموعد المحدد تفرض تنفيذ إذا تأخر المتعاقد في'' من النظام المذكور على أنه ٤٨

 في المائـة  ١٠جاوز ولا تت،  التوريدعقود  في المائة من قيمة٦عليه غرامة تأخير لا تتجاوز 
إذا قصر المتعاقـد في عقـود   '' أنه على ٤٩كما نصت المادة . ''من قيمة العقود الأخرى

 تنفيذ التزاماته تفرض عليـه غرامـة لا   في الصيانة والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المستمر
 .'' الأعمال التي لم تنفذقيمة  في المائة من قيمة العقد مع حسم١٠تتجاوز 
 تكـاليف   أن يتحمل المتعاقد٥٠ الغرامات المذكورة أعلاه قررت المادة فرضإلى  وإضافة

 ٥١وحددت المـادة  . الإشراف على تنفيذ المشروع خلال مدة خضوعه لغرامة التأخير
 باتفاق  من الغرامةوالإعفاءيتم تمديد العقد '' أن رتحيث قر،  الإعفاء من الغرامةحالات

 أو لسبب طارئة وزارة المالية إذا كان التأخير ناتجا عن ظروفالجهة الحكومية المتعاقدة مع 
 .''الأسباب بشرط أن تتناسب مدة التأخير مع هذه، خارج عن إرادة المتعاقد

 والقواعـد   وضعت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الأحكاموقد
 ولقد استقر في فقه القانون الإداري       ، منها الإعفاءالتفصيلية لكيفية فرض غرامات التأخير و     
   عن التأخير ينتج لم المقارن أن غرامة التأخير تستحق حتى لو

  
  

                                                            
 .٣٩ص،نصر بشير.د:انظر غرامة التأخير في العقد الإداري .٥٥



 

 ٤١

 بإنقاص قيمة الغرامة المطالبة ''الحكومية''ولا يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية ،  أضرارأي
 . الناتج عن تأخيرهالضرر المنصوص عليها في العقد بحجة أا تزيد على قيمة

 لأخـرى  من الجـزاءات ا وغيرها للجهة الحكومية أن تجمع بين غرامات التأخير ويجوز
 التنفيذ  مصادرة الضمان البنكي أو فسخ العقد أوثل في النظام أو العقد ميها علالمنصوص

  ذلك أو حسمسبب لحقها من ضرر بما والرجوع عليه بالتعويض عدعلى حساب المتعاق
  . الاتفاق عليه أو التي نفذت خلافا لما تمةنفذ البنود والخدمات غير المقيمة

  .غيرها على الاتفاق يصح ولا وجوبيتها على دليل الغرامة هذه على المنظم ونص

 النظام في عليها المنصوص الغرامة غير على الاتفاق يجوز لا أنه على المظالم ديوان نص وقد
 ٤٨٧ رقـم  الوزراء مجلس قرار لنص استناداً وذلك، غيرها غرامة على الطرفان اتفق ولو

 لنظـام  الخاضعة الحكومية الأجهزة تضمن أن يجوز لا: نصه ما، هـ٥/٨/١٣٩٨ وتاريخ
 تخالف نصوصاً تبرمها التي العقود في وأعمالها مشروعاا وتنفيذ الحكومة مشتريات تأمين
  ٥٦.النظام هذه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

 .هـ١٤٠٠ق لعام /٢٣٦ في القضية رقم ١٤٠٠ لعام ١٤/٨٦ حكم ديوان المظالم في القرار رقم ٥٦



 

 ٤٢

  :مشروعة سلطة جهة الإدارة في توقيع الغرامة بنفسها / الثانيالمطلب

 تنفـرد  الـتي  هي أا منها واسعة وسلطات بحقوق الإدارية العقود في الإدارة جهة تتمتع
 أو صـياغتها  في الاشتراك فرصة لمتعاقد يكون أن دون بالعطاءات الخاصة الشروط بوضع

 وفي، يرفضها أو الشروط هذه يقبل أن إلا الإدارة جهة مع التعاقد يريد لمن وليس مناقشتها
 طـرفي  أحد من منفردة إرادة هناك يكون بل تظهر ولا المتعاقد إرادة تتقلص المرحلة هذه

 مـن  علـى  عرضها ثم، معينة شروط بوضع انفردت التي الإدارية الجهة إرادة وهي العقد
 جهـة  ع المتعاقـد  من القبول هذا فيها يعطي التي اللحظة منذ أنه إلا، يقبلها أو يرضاها
 وإذا، فيهـا  يناقش أو صياغتها في يشترك لم لالتزامات الأمر من الواقع في يخضع الإدارة

 تعـود  التي المزايا وعرف موافقته يعطى أن قبل الالتزامات هذه عرف قد المتعاقد هذا كان
 هي الموضوعة العقد شروط بأن القول من يمنع لا ذلك أن إلا الالتزامات هذه مقابل علية

 في أصـبح  قبلـها  أذا فإنه، لها خاضعاً يكون أن يقبل من مع إلزام سلطه لها لإرادة مظهر
 على الالتزامات من نوعين عقد، أي مثل الإداري العقد هذا ينشئ أنه كما تعاقدي مركز
 المتعاقـد  والمقـاول  ناحية، من المشروع صاحبة الحكومية الجهة وهما طرفيه من كل عاتق
 الواقـع  في تعـد  الحقوق وهذه لطرفيه، متقابلة حقوقاً ينشئ كما أخرى؛ ناحية من معها

 كـل  يلتزم أن والأصل. طرف كل عاتق على العقد أنشأها التي الالتزامات لتلك مقابلا
  . العقود تنفيذ في النية حسن لمبدأ طبقاً والتزاماته تعهداته ينفذ أن طرف

 فيهـا  تتمتع الإدارية لجهة أن العقود من غيرها عن الإدارية العقود تلك يميز ما أهم ومن
 احتياجات تلبية وتنفيذه العقد إبرام من تستهدف أا إلى بالنظر وذلك خاصة، بامتيازات

 الجهـة  تمارسه ما الامتيازات تلك أهم ومن العامة، المصلحة يحقق بما وتسييره العام المرفق
 والتوجيـه  الرقابة في تتمثل معها المتعاقد المقاول على وصلاحيات سلطات من الحكومية

 عـن  فضلاً تملك بل العقد؛ بنود تعديل صلاحيات تملك أا كما العقد؛ تنفيذ فترة خلال
 المرفـق  سـير  ضمان دف وذلك معها، المتعاقد المقاول على مختلفة جزاءات توقيع ذلك
   الجزاءات تلك أهم ومن. يقدمها التي العامة الخدمة تعطيل وعدم واطراد، بانتظام العام



 

 ٤٣

  

 بغرامة يعرف ما العامة المقاولات عقود ومنها عادة الإدارية العقود في عليها النص يرد التي
 مـن  لحكم انتظار دون نفسها من التأخير غرامة جزاء توقيع حق تملك الإدارة إن،  التأخير
 الإدارة بـين  يحول أن يجب ولا ، العقد في عليه ينص لم ولم حتى الحق ذا وتتمتع القضاء
 مـا  وهذا صورته كانت أي إجراء أي التعاقدية الجزاءات توقيع في حقها استعمال وبين
 وذلك م١٩٠٧ سنه الفرنسي الدولة مجلس عن الصادر الحكم عقب الفرنسي الفقه أكده
 النـصوص  عـن  مستقلة بذاا توجد معها المتعاقد الجزاءات توقيع في الإدارة سلطه بأن

   .منها أي على العقد ينص لم ولو توجد أا إي التعاقدية

 عن جزاءات توقيع حقها من يكون الإدارة فإن الآخر البعض واغفل بعضها على نص فإذا
  . العقد عليها ينص لم التي المخالفات

 تنفيذ لكفالة اللازمة الإجراءات جميع اتخاذ في الإدارة حق على القانون فقهاء يجمع ويكاد
 فـرض  في الإدارة جهـة  لحق القانوني والأساس ، الإدارية العقود عن الناشئة الالتزامات

   :رأيان يتنازعة الإدارية الجزاءات توقيع

 الجـزاءات  توقيـع  في الإدارة جهـة  لحق النظامي الأساس يكمن أنه يرى/الأول فالرأي
 في قـصر  إذا المتعاقد على الإدارة توقعها التي فالجزاءات ، العامة السلطة فكرة في الإدارية

 وامتيـاز  تطبيق وهي الإدارية العقود في العامة لسلطه مظاهر من مظهر هي التزاماته تنفيذ
 المباشر التنفيذ امتياز وهو ، الأفراد قبل الإدارة تملكها التي العامة السلطة امتيازات أهم من

  ٥٧العامة السلطة فكرة في يكمن

 الجـزاء  وتطبيـق  الإدارية الجهة سلطه بين الوثيق الارتباط بحجه فكرته يؤيد الرأي وهذا.
   يكن لم ولو استثنائية لقواعد فيخضعه العقد هذا تنفيذ إلى أثرها يمتد إذ.الإداري دبالعق

                                                            

 ٣١ص،ثروت بدوي /د،مبادئ القانون الإداري / ١٢٢ص ، دكامل ليلة،  نظرية التنفيذ المباشر ٥٧



 

 ٤٤

  

، فيها تظهر التي العقود ا تدمغ معينة خصائص لها العامة السلطة لان، فيه عليها منصوص
 لالتزاماتـه  لا المتعاقـد  احترام لضمان امتيازاا العامة السلطة تستعمل ذلك من وتفريعا
 إلى اللجـؤ  إلى حاجـة  دون الالتزامـات  هـذه  بأحـد  اخل كلما علية الجزاء وتوقيع
   .هوريو العميد رأي وهذا.القضاء

 اسـتمرار  مبـدأ  على يقوم الإدارة جهة لحق النظامي الأساس أن يرى حيث/الثاني الرأي
 وظيفتها بطبيعة مسئولة الإدارة أن وباعتبار، العقد هذا به يتصل الذي العام المرفق وانتظام

 متعاقـدها  إجبار تكفل التي الإجراءات تتخذ أن وواجبها حقها ومن المرافق هذه سير عن
 بـسير  المتـصل  التزام تنفيذ بضمان عليه الجزاءات فرض :أهمها ومن التزاماته تنفيذ على

  .٥٨ به لحق يكون قد الذي الاختلال واستبعاد العام المرفق

 ورد حكم لديوان المظالم في مشروعية تطبيق جهة الإدارة غرامة التأخير على المتعاقد              وقد
 مقررة ضماناً لتنفيـذ     ارية غرامة التأخير في العقود الإد     إن:"من تلقاء نفسها ونصه ما يلي     

 عليها حرصاً على حسن سير المرافق العامة بانتظام واطـراد  المتفق هذه العقود في المواعيد
 العقود توقعها جهـات الإدارة المتعاقدة مـن  لك ينص عليها في تالتي ولذا فإن الغرامات

 شروط استحقاقها بحصول الإخلال من جانب المتعاقد معهـا في  توافرت تلقاء نفسها إذا
لى اعتبار أن جهة الإدارة في تحديدها ميعـاداً   حددها العقد عالتي المدة تنفيذ التزامه خلال

  العقد يفترض فيها أا قدرت أن حاجة المرفق تستوجب التنفيذ في هذا الميعادلتنفيذ معيناً
    أي تأخير وأن التراخي في تنفيذ العقد ينطوي في حد ذاته على إخلال بالتنظيماتدون

  

                                                            
 ٧٩ص،د توفيق شحاته،مبادئ القانون الإداري.٥٨



 

 ٤٥

 أساسها وعلى هذا المقتضى لا تنتفـي  رتبت الإدارة شؤون المرفق وتأمين سيره على التي
 من إعفائه  المتعاقد عن التأخير في تنفيذ العقد إلى ما بعد الموعد المحدد له وبالتاليمسؤولية

 حـسبما  فيـه   أن التأخير كان راجعاً إلى سبب أجنبي لا يد لهتغرامة التأخير إلا إذا ثب
  ٥٩". في تنفيذ العقودالعامة القواعدتقضي به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

 .هـ١٤٠٠ق لعام / ٤٣٥/١القضية رقم، هـ١٤٠١/ت/٣٢ حكم ديوان المظالم بالقرار رقم٥٩



 

 ٤٦

 

  تمهيدي في التعريف بمفردات الموضوعفصل

 :مباحث على أربعة ويشمل

 تعريف غرامة التأخير /  الأولالمبحث •
  نشأة غرامة التأخير /  الثانيالمبحث •
 الطبيعة النظامية لغرامة التأخير/  الثالثالمبحث •
 تعريف العقد الإداري/ الرابعالمبحث •

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :وفية ثلاث مباحث:اثر  فرض غرامة التأخير: الثانيالفصل

 :اثر فرض غرامة التأخير وفية مطالب/ الأولالمبحث •
 لتأخير غرامة ايراثر التأخير في تقر/ الأولالمطلب •
  اثر التأخير في اقتضاء غرامة التأخير / الثانيالمطلب •
 العقدية في مواجهة جزاء غرامة ناتالضما/ الثانيالمبحث •

  :التأخير وفية مطالبان
  الضمانات العقدية في الفقه الإسلامي / الأولالمطلب •
 لنظام الضمانات العقدية في ا/ الثانيالمطلب •
  :تطبيقات لغرامة التأخير وفية مطالب/ الثالثالمبحث •
 تطبيقات لغرامة التأخير في الفقه الإسلامي/ الأولالمطلب •
 . التأخير في النظامةتطبيقات لغرام/  الثانيالمطلب •
     



 

 ٤٧

  :اثر فرض غرامة التأخير وفية مطالب/ الأولالمبحث •
 ..اثر التأخير في تقرير غرامة التأخير/ الأولالمطلب

ويشترط ،  في العقد تقررت ذا التأخير هذه الغرامة       اما عن المدة المقررة نظ    قاول تأخر الم  إذا
 أن يكون هذا التأخير في تنفيذ أعمـال العقـد راجعـا إلى المتعاقـد                الغرامةلتوقيع هذه   

أما إذا كان التأخير راجعا للجهة الحكومية أو ناتجا عن قوه قاهره فانه في هذه               ، وتقصيره
 ورد في المـادة الحاديـة   كمـا  التأخير المنصوص عليها     امة تتقرر على المتعاقد غر    لاالحالة  

يتم تمديد العقد والإعفـاء  (المشتريات الحكومية السعودي والخمسين من نظام المنافسات و   
 الحكومية المتعاقدة مع وزارة المالية إذا كان التأخير ناتجاً عن ظـروف           هةللغرامة باتفاق الج  

 بشرط أن تتناسب مـدة التـأخير مـع هـذه            تعاقد الم ادةطارئة أو لسبب خارج عن إر     
  ).الأسباب

هة الحكومية منح المتعاقد الذي يتأخر في تنفيذ العقد في           النظام في المادة السابقة للج     فأجاز
المواعيد المحددة مهلة إضافية لإتمام التنفيذ وذلك تحقيقاً للصالح العام للمرفق الذي تقـوم              

  .علية الجهة الحكومية ومراعاة لمصلحة المتعاقد في ظروف معينة
 عاقـدة اق الجهة الحكومية المت    تنفيذ العقد باتف   ستكمال لا افية منح المتعاقد مهلة إض    ويكون

 يذوذلك بإخطار يقدم من الجهة لوزارة المالية للموافقة على تمديد فترة تنف         ، مع وزارة المالية  
  :  وهي شرطانولكن هذا التمديد اشترط له المنظم في المادة السابقة ، العقد

  :دالمتعاق عن ظروف طارئة أو لسبب خارج عن إرادة اًأن يكون التأخير ناتج/١
 الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات المدية غير المتوقعة باشـتراطها في           رية المنظم بنظ  أخذ

 إذا  حدث له مـا  التعاقدوالهدف من ذلك هو تحقيق التوازن المالي بين طرفي ، تمديد العقد 
  . بهيخل

 الطارئة هو أن تطرأ بعد أبرام العقد وأثناء تنفيذه ظروف وحـوادث             ظروف والمقصود بال 
  امة غير متوقعه لا يمكن للمتعاقد دفعها ويكون من شأن هذه الظروف أن تجعل تنفيذ ع
  
  



 

 ٤٨

 أن تنفيذ الالتزام في ظل هذه الظروف لا         إلا،  مرهقا ويصيب المتعاقد بخسائر فادحة     العقد
  .يلاًيكون مستح

 فيما إذا صـادف المتعاقـد في تنفيـذ          مثل نظرية الصعوبات المادية غير متوقعه فأا تت       أما
ويؤدي إلى  ،  العقد مالتزاماته صعوبات مادية ذات طبيعة استثنائية لا يمكن توقعها عند أبرا          

  .جعل التنفيذ مرهقا وتجعله أشد وطئه على المتعاقد وأكثر كلفه
  : مع الأسباب الطارئةخيرأن تتناسب مدة التأ/٢
ا طرأت أثناء تنفيذه أعمال التعاقد ظروف أو أسباب          أن المتعاقد مع الجهة الحكومية إذ      إي

 أن تتناسب مدة التأخير     ب أعمال العقد فإنه يج    ذلا يد له فيها ترتب عليها تأخيره في تنفي        
 الظرف الطارئ واستمر المتعاقد في تأخير العمل أو كانت          انتهىفإذا ما   ،  هذه الأسباب  مع

حدثت فيها تلك الظروف وانتهت فإنـه لا        مدة التأخير تستغرق مدة أطول من المدة التي         
  .يجوز تمديد فترة تنفيذ العقد

 رة أو رئيس الدائ   المختصللوزير  ( ورد في المادة الثانية والخمسون من نفس النظام قولة           كما
  :ة العقد في الحالات التاليدالمستقلة تمدي

 فةن المدة المـضا   بشرط أن تكو  ، إذا كلف المتعاقد بأعمال إضافية على ما ورد في العقد         .أ
  . وطبيعتها وتاريخ التكليف ا لمتناسبة مع حجم الأعما

  .إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود للمتعاقد.ب
 للمشروع غير كافية لإنجاز العمـل في الوقـت          يةإذا كانت الاعتمادات المالية السنو    .ج

  .دالمحد
التأخير عن المتعاقد لثبوت تقاعسه أو تقصيره عن إتمام الإعمـال            حاله فرض غرامة     وفي 

 في العقد فانه يجـوز      ددة في المواعيد المح   سليمموضوع التعاقد بحيث تكون صالحه تماما للت      
  .للجهة الحكومية أن تقرر و تقوم بخصم قيمة الغرامة من المستحقات المالية للمتعاقد لديها

المتأخر تنفيذه يمنع الانتفاع بما تم من عمل في الوقت المحدد            أن يكون الجزء     شترط انه ي  على
 العمل فانه يجوز للجهة الحكومية عـدم        اعأما إذا كان الجزء المتأخر لا يسبب عدم الانتف        

 كما نـص     التأخير على المتعاقد وهو أمرا تترخص في تقديره الجهة الحكومية          امةتوقيع غر 
   . ذلكىالنظام عل



 

 ٤٩

 أنه من حق الإدارة تقرير التأخير وتوقيع غرامته مجرد حصوله ولو لم يترتب علية ضرر        كما
 يقبل من المتعاقد إثبات عدم حصول ضرر من جـراء           ولا إلى تنبيهه أو إنذار      اجة ح دونو

 سير المرافـق    سن فرضت على المتأخر وذلك لح     إنما امةلان الغر ، تأخيره في تنفيذ التزاماته   
  .واطراد بانتظامالعامة 

من المسلمات في فقـه القـانون   : (( المصرية في حكمهاالعليا الإدارية    قضت المحكمة    وقد
 المرفق العام   أصاب اتفاقيا جزائيا عما     تعويضا التأخير لا تعدو أن تكون       رامةالإداري أن غ  

 ـ               رضمن ضرر مردة إخلال المتعاقد بحسن سيره وهو ضرر مفترض يجيز للإدارة جبره بف
 أنذا توفرت شروط استحقاقها بحصول الإخلال من جانب المتعاقد معها فلـها              إ رامةالغ

 ـ أنتستترل كلمتها من المبالغ التي عساها  تكون مستحقه له بموجب العقـد دون                 زم تلت
 كما لا يقبل ابتداء من المتعاقد إثبات عدم حـصوله علـى             ر بإثبات حصول الضر   الإدارة

 في الموعد المتفق عليه حرصـاً  لعقدواعيد معينة لتنفيذ ااعتبار أن جهة الإدارة في تحديدها م   
  ٦٠))على حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد

 قد قرر المنظم أن المتعاقد مع الجهة الحكومية في حالة تأخره عن تنفيذ الأعمال محل الع               كما
 تكلفـة   تحمـل  إلى تقرر غرامة التأخير وفرضها علية فإنه ي        هفي المدة المحددة فإنه بالأضاف    

الأشراف على تنفيذ المشروع من جانب الجهة الحكومية باعتبـار أن الإشـراف علـى               
 وإنما السبب فيه تقصير المتعاقد عـن        يهالمشروع في المدة الزائدة لا دخل للجهة الحكومية ف        

 المنصوص عليها في العقد لذلك وجب تحمله بتكلفه الإشراف على المشروع في المدة              لمدةا
يتحمل المتعاقد الإشـراف علـى تنفيـذ        ( نصت على ذلك المادة الخمسون       وقد، الزائدة

  ).المشروع خلال مدة خضوعه لغرامة التأخير 
  
  
  
  
  

                                                            

 .هـ١٣٩٨لعام /ق/١القضية رقم ، ١٤٠٠ت لعام /٢١حكم ديوان المظالم بالقرار رقم ٦٠



 

 ٥٠

  . التأخير رامةاثر التأخير في اقتضاء غ/ الثانيالمطلب
  

 تنفيذها وقتاً محدداً أنه يجب الاهتمام بعنـصر         يستلزم المسلم به في العقود الإدارية التي        من
 العام  ق المرف استمرار تحقيق ضمان    إلىواء من ناحية جهة الإدارة التي تسعى دائما          س تالوق

 انجـاز وتنفيـذ   إلى الذي يسعى دائما قدأو من ناحية المتعا ، ودون توقف ، طرادبانتظام وا 
 التعاقـد   فرصـة التزاماته في اقصر زمن ممكن بما يحقق له خفض في التكلفة إلى جانـب               

 تعويضات بما يحقق له الـربح       أوب عدم التزامه بأي غرامات      وإلى جان ، آخريلعمليات  
وفي الحقيقة أن احترام مدة التنفيذ التزام رئيسي بالنسبة للمتعاقد والإدارة           ، الذي يسعى له  
 الـذي   لمرفق وذلك باعتبار أن تحديد وقت التنفيذ يفترض أن حاجة ا          ٦١،على حد سواء  

أبرمة من أجلة العقد تستلزم انجاز موضوع العقد في هذه المدة المحددة وبذلك إذا تـأخر                
هة الإدارة فإنه بذلك يتقـرر في        وكان التقصير من جهته لا من ج       لمحددةالمتعاقد عن المدة ا   
 في المـادة     السعودي  نص النظام  قد الإدارة و    هة التأخير وتوقعه عليه ج    مةحقه اقتضاء غرا  

الثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون أنه إذا تأخر المتعاقد مع جهة الإدارة عن المدة المحددة              
 لجهـة   لح الغرامة لـصا   ه هذ ولكن لكي تستحق  ، في العقد فإنه تفرض علية غرامة التأخير      

الإدارة لابد من صدور قرار أو إجراء تنفيذي بتوقيعها على المتعاقد المقصر فهي لا تستحق               
بدون قيام الإدارة باتخاذ هذا الإجراء إذ أن الاقتضاء لغرامة التأخير من جهة الإدارة لـيس                

ل الإخلال وإنما هو     في جميع الأحوال بمجرد حصو     راءه يتعين على الإدارة إج    بياأمرا وجو 
  ٦٢. أمر تترخص فيه جهة الإدارة وفقاً لما يتراءى لها محقق للصالح العام

 كما أن لها أن تمدد العقد وذلـك         الغرامة كون جهة الإدارة لها أن تعفي من هذه          وذلك
يتم تمديد العقد والإعفاء من الغرامة باتفاق       : (( الخمسونكما نصت عليه المادة الحادية و     

الجهة الحكومية المتعاقدة مع وزارة المالية إذا كان التأخير ناتجا عن ظرف طارئ أو لسبب               
  )).خارج عن إرادة المتعاقد بشرط أن تتناسب مدة التأخير مع هذه الأسباب

  
                                                            

 .٤٠٢ص، هارون الجمل/د، النظام القانوني للجزاءات / ١٤٢ص، فياضعبدايد /د،  نظرية الجزاءات في العقد الإداري٦١

 ١٣٨ص ، حسين درويش،  السلطات المخولة لجهة الإدارة٦٢



 

 ٥١

اقد عن المـدة المحـددة في        المتع ولتأخير المبحث السابق    في لهذه المادة بالشرح     تعرضنا وقد
 مدة  تأخير لكون التأخير مدة يسيرة لا يتساوى مع ال        التأخيرالعقد أثر في اقتضاء غرامة هذا       

 تـأخيره   كان  وذلك بأنه يفرق بين من        تأخيرطويلة وقد فرق النظام بين هذه المدد في ال        
قد عن التسليم فأنه    يسيراً على من كان تأخيره مدة طويلة لأنه لو ساوى بينهم وتأخر المتعا            

ولكن تنظيم النظـام    ،  بالتسليم لكون غرامة التأخير وقعت عليه      هيمدد هذا التأخير ولا يأب    
وما ذالك إلا لتسيير المرفق العام بانتظام واطراد        ، وتفرقته بينهم يعطي حافزاً لتسليم العقد     

وسوف نتعرف لهذه المواد التي نص عليها المنظم في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية             
  :بشي من الإيضاح فيما يليفي المملكة العربية السعودية 

 : والسبعونسابعة الالمادة
من قيمة % ١تحسم علية غرامة قدرها ،  تأخر المتعهد في عقود التوريد في تنفيذ التزاماته        إذا

مـن القيمـة    % ٦ إجمالي الغرامة    جاوزعلى أن لا يت   ، ما تأخر في توريده عن كل أسبوع      
  .الإجمالية للعقد

  : الثامنة والسبعونالمادة
 ـ  ،  إذا كان التعميد بالتوريد فورياً دون تحديد مدة معينة         _أ  ضيتطبق غرامة التأخير بعد م

  .أسبوع من تاريخ التعميد
  .لا تحسم الغرامة عن مدد التأخير التي تقل عن أسبوع_ب

  : والسبعونة التاسعالمادة
أو قـصر في تنفيـذ      ،  تأخر الاستشاري في عقود الإشراف في تأمين جهاز الإشراف         إذا

مـن  % ١٠ غرامةعلى أن لا يتجاوز إجمالي ال     ، تحسم عليه غرامة تقدر في العقد     ، التزاماته
  .القيمة الإجمالية للعقد

  : الثمانونالمادة
 ضـع  وإعداد الدراسات وو   لتصاميم في عقود التصاميم وإعداد ا     المتعاقد تأخر أو قصر     إذا
  لمحامين والمستشارين  والمخططات والأعمال الفنية وخدمات المحاسبين والمواصفاتا

  
  



 

 ٥٢

على أن لا يتجاوز إجمـالي      ، تحسم عليه غرامة تقدر في العقد     ،  في تنفيذ التزاماته   القانونيين
  .من القيمة الإجمالية للعقد% ١٠الغرامة 

  :نون والثماية الحادالمادة
كالصيانة والنظافـة والتـشغيل     ،  قصر المتعاقد في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر        إذا

تحسم علية غرامة   ، وفي التزاماته ،  عقود التصنيع  فيو، وتقديم خدمات الإعاشة وعقود النقل    
  . الإجمالية للعقدمةمن القي% ١٠على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة ، تقدر في العقد

  :لثمانون الثانية واالمادة
التاسعة ( على الجهات الحكومية عند تقدير الغرامات في العقود المشار إليها في المواد              يجب

النص في شروط المنافـسة وفي      ،  اللائحة همن هذ ) والحادية والثمانين ، والثمانين،والسبعين
أو ،  الغرامة كافة جوانب التقـصير     طيبحيث تغ ، شروط العقد على أسلوب حسم الغرامة     

مع تناسب الغرامة مع درجة المخالفة سواء كانت        ، وتتدرج في التطبيق    ،  في التنفيذ  يرالتأخ
 مع  يتلاءمأو بأسلوب أخر    ،  محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه       بنسبةأو  ، بمبلغ مقطوع 

  .طبيعة البند المقصر في تنفيذه
  : الثالثة والثمانونالمادة

، والثمـانين ،التاسعة والسبعين ( إلى حسم الغرامة في العقود المشار إليها في المواد           بالإضافة
أو التي  ، يتم حسب قيمة البنود والخدمات غير المنفذة      ، من هذه اللائحة  ) والحادية والثمانين 

 ـ   ،  قيمتها غتمهما بل ، نفذت خلافاً لما تم الاتفاق به      وذلـك  ، ةباعتبارها بنوداً غير مؤمن
، أو العمال ، أو النقص في عدد الفنيين    ، المتمثل في سوء التنفيذ   ،  مستوى الأداء  كالنقص في 

  .أو المعدات اللازمة للتنفيذ، أو المواد
  : الرابعة والثمانونالمادة

عن إتمام العمل وتسليمه كـاملاً في المواعيـد         ،  تأخر المتعاقد في عقود الأشغال العامة      إذا
تحتسب على أساس متوسط التكلفـة اليوميـة        ،  تأخير تطبق علية غرامة  ، المحددة للتسليم 

  :وفقاً لما يلي،  قيمة العقد على مدتهقسمةوذلك ب، للمشروع
  
  



 

 ٥٣

بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية على كي يـوم         ، غرامة على الجزء الأول ومدة التأخير     _أ
  . العقددةمن م% ١٠ أو وماًحتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر ي، تأخير

على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كـل              غرامة  _ب
  .من مدة العقد% ١٥حتى يبلغ الجزاءان أكثر المدتين ثلاثين يوماً أو نسبة ، يوم تأخير

غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كـل      _ج
  .من هذه المادة) ب( عليهما في الفقرةالمنصوصيوم تأخير تال لأكثر المدتين 

  .من قيمة العقد% ١٠ يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المحسومة بنسبة ولا
إذا رأت الجهة الحكومية أن الجزء المتأخر لا يمنع من الانتفاع بالعمـل علـى الوجـه                 _د

ولا ،  منفعة أخـرى   ولا يسبب ارتباكاً في استعمال أي     ،  المحدد لانتهائه  يعادالأكمل في الم  
 قيمـة الأعمـال     لىفيقتصر حسم الغرامة ع   ، يؤثر تأثيراً سلبياً على ما تم من العمل نفسه        

على أن لا يتجاوز إجمالي     ، وفقاً لأسلوب احتساب الغرامة على الأعمال الأصلية      ، المتأخرة
  . المتأخرةمالمن قيمة الأع% ١٠الغرامة نسبة 

  : الخامسة والثمانونالمادة
تطبق الغرامة على كـل     ، في تنفيذ التزاماته  ،  المختلطة در أو تأخر المتعاقد في العقو      قص إذا

، وربما لا يتجاوز الحد الأعلى لنسبة الغرامة المقررة بموجب النظـام          ،  طبيعته سبجزء ح 
، والتسليم، من حيث مدة التنفيذ   ، بشرط أن تكون أجزاء العقد منفصلة عن بعضها البعض        

  .والقيمة الإجمالية
  : السادسة والثمانونالمادة

 حسم غرامة التأخير علـى      ميت،  العقد ة انتهاء مد  بعد حالة سحب المشروع من المتعاقد       في
  . التالية لانتهاء مدة العقد حتى تاريخ السحبفترةال

  : السابعة والثمانونالمادة
هـة  ويجـوز للج  .  التأخير أو التقصير من مستحقات المتعاقد عند استحقاقها        رامة غ تحسم

  من قيمة % ١٠الحكومية في عقود الأشغال العامة أن تكتفي بحسم مالا يتجاوز 
  
  



 

 ٥٤

وتـستوفي بقيـة الغرامـة مـن        ،  مقابل غرامة التأخير المستحقة على المتعاقد      مستخلص
  .المستخلص النهائي

 بين المنظم في المواد السابقة المدد التي تستوفي فيها جهة الإدارة غرامة التـأخير مـن                 وقد
 هـذه   اقالمتعاقد وكذلك المدد التي لا يحق لجهة الإدارة إذا لم يتجاوزها المتعاقد اسـتحق             

  . الإدارة حتى لا توقع علية هذه الغرامةهةالغرامة وكذلك ما يجب على المتعاقد تقديمه لج
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 ٥٥

 جزاء غرامة التأخير هةالضمانات العقدية في مواج/ الثانيالمبحث •
  :وفية مطالبان

 :الإسلامي الفقه في العقدية الضمانات/الأول المطلب

الإجراءات العقدية التي يوثق ا أحد طرفي العقـد لتحـصيل           :لعقدية بالضمانات ا  يقصد
  . العقدمحلغرامة التأخير عن تنفيذ 

  : الإسلاميالفقه الضمانات العقدية في تلك وأولى
 لأي التزام تم الاتفـاق      رتباً م اره  وباعتب  قدينتعا باعتبار انه العقد شريعة الم     ته  هو العقد ذا  

 وقد ذكر بعض الفقهاء أن العقد من موجبات الضمان وذلك باعتباره          ، فين بين الطر  هعلي
  . الضمانرتبيرتب التزاماً عند الإخلال به ي

  ٦٣)وإتلاف، ويد، عقد: الضمان ثلاثةأسباب:  االله ه رجب الحنبلي رحمقال ابن(
 ـ      االله عند كلامه عن عقود     ه وذكر رحم   كـان   نإ ه المعاوضات وجها عند الأصحاب بأن

 خـر  المشترى أو يـشارك  فيـه الآ        سخ كف هانتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يد        
  ٦٤ تسبب إلى جعل ملك غيره في يدهنه ضامن له لأو فههناكالفسخ 

 الإدارية المبنية على المعاوضات يكون انتهاء العقد من جانب الطرف المنفذ            لعقود هذه ا  وفى
   .ه فيجعل الضمان لغرامة المثل علي بالتأخيرفيهلحل العقد بسبب يستقل هو 

   :سلامي الفقه الإ العقدية فينات تلك الضماوثاني
 لـى  الكفالة تصح معلقة ع    أن إلى ذكر فقهاء المذهب الحنفي      حيث يل أو الكف  ميل الح هو

 ملائما وممكنا وهو الشرط الذي يكـون        ه أن يكون الشرط المعلق علي     بشرط ءوجود شي 
 الـثمن أو    ضامن نافأ للمشترى إذا استحق المبيع      لكفيلاسببا لوجود الحق الأصيل كقول      

   صحة الكفالة المعلقة اجازوأبل و، عن البلد فأنا كفيل بالدين _المدين_إذا غاب فلان 
  

                                                            

 ٢٩٠ص، القواعد لابن رجب ٦٣

 ٢٩٩-٢٩٨ المرجع السابق ج  ص ٦٤



 

 ٥٦

  
 ستة  إلى عليه من دينه     مالك فلان   د لم يؤ  إن : لو قال الكفيل   ماك، جرى به العرف     بشرط
   ٦٥ علق الكفالة بالمال بشرط متعارف فصحه فأنا له ضامن لأنأشهر
 يختلف المالكية فيما ذكروه من فروع بأن الكفالة تكون صحيحة إذا علقـت علـى                ولا

  ٦٦الشروط الملائمة ولا تكون صحيحة إذا علقت على شروط غير ملائمة 
  ٦٨ روايتانوللحنابله٦٧ قولان وللشافعية

 جمهور الفقهاء بصحة الكفالة كعقد من عقود التوثيقات عـن           أخذ لنا المسألة تثبت    فهذه
 المدة المتفق عليها لتسليم  العـين  ي كغرامة التأخير المعلقة على مض     طالدين المعلق على شر   

  .محل العقد
  : الضمانات العقدية في الفقه الإسلاميثالث

حيث ذكر  ، الضمانات التي يمكن أن يتوثق ا صاحب العقد إزاء غرامة التأخير الرهن            من
  لذلك بالمسلم  وا للزوم ومثل  يلةآ أم لازمه   أكانت على الديون سواء     وز الرهن يج  نالفقهاء بأ 

 بدابته لعقد السلم وما يلزم المستأجر من الأجرة بسبب عمل يعمله الأجير له بنفسه أو                فيه
٦٩   

  

  

  

                                                            

 ٢٩٤-٢٩٠ ص ٦فتح القدير لابن الهمام ج ،٤ص ٦  بائع الصنائع للكاسانى ج ٦٥

 ٣٣٨ ص ٣ حاشية الدرسونى ج ٦٦

 ٤٤١ ص ٤ اية المحتاج ج٦٧

 ٣٦٥ ص ٣ كشاف القناع ج٦٨

 ١٣٣ ص ٤الهداية للميرغينانى ج -٣٢٤ص ٣كشاف القناع للبهوتى ج -٢٤٤بداية اتهد لابن رشد ص-٥٣ ص ٤ روضة الطالبين للنووى ج٦٩



 

 ٥٧

  :النظام في العقدية الضمانات/الثاني المطلب

 في النظام ضمانات وتتمثل هذه الضمانات لكلا المتعاقدين فلجهة الإدارة المتعاقـدة             للعقد
 إنما جعلت لأجل    العقديةضمانات كما أن المتعاقد معها ضمانات آخري وهذه الضمانات          
 تنفيذ محـل العقـد في       ضمان اقتضاء الغرامة المقررة بموجب العقد إزاء تخلف المتعاقد في         

لضمانات تعد أداة تستخدمها جهة الإدارة ضد المتعاقد تجنبـاً لأي           وهذه ا ، الوقت المحدد 
  تلك المبالغ المقررة كغرامـة علـى       ضاءوليسهل اقت ، تأثيرات سلبية على سير المرفق العام     

 الضمانات ولذلك يغلب عليها طابع الضمانات الماليـة بخـلاف الفقـه             كالتأخير من تل  
  :وسوف نفصل كل منها ما يلي.  الإسلامي

  : لجهة الإدارةالعقديةالضمانات :لاأو
  : ضمانات جهة الإدارة فيما يلي تتمثل

  .مبلغ التأمين/١
  .خطاب الضمان/٢
  .حق الحبس/٣
  .الحصول على غرامة التأخير عن طريق المقاصة/٤

  : بالإيضاح لكل من تلك الضمانات وسنتناول
  مبلغ التأمين/أ

 المسلم به أن التأمين الذي يفرض على المتعاقد ايداعة مقصود به تحـصيل الغرامـات                من
  .وسائر ما يتعلق بتنفيذ العقد، وفروق الأسعار

 استقر القضاء الإداري في مصر على أن التأمين النهائي هو ما يقدمه  الراسي عليـه                  وقد
 تنفيـذ   إساءتهرض لها من جراء      التي قد يتع   لمسئولياتالعطاء ضماناً لملاءته عند مواجهة ا     

 لجهة الإدارة يؤمنها الأخطاء التي قد تصدر من المتعاقـد           ضمان أيضاوهو  ،  العقد أحكام
  .فهذا الضمان إنما شرع لمصلحتها وسن لحمايتها. معها حين يباشر تنفيذ تعاقده

 يتعلـق  وسائر مـا  ،  سبق يتضح أن قيمة التأمين تضمن تحصيل غرامات وفروق أسعار          مما
  .بتنفيذ العقد

  



 

 ٥٨

  
 ارتبطت مصادرة التأمين في نصوص العقد أو القانون بسبب معين فـلا محـل                إذا ولأنه

  .لتوقيعها لغيره
 أن ينص في العقد على ارتباط مصادرة التأمين بغرامات التأخير إذا مـا أرادت أن                ولابد

  ٧٠. فيهوعدم التأخير،  لأهمية وطبيعة العقداًيكون التأمين ضماناً لاقتضائها تبع
  :الضمانات البنكية/ب

بأنه تعهد ائي يصدر مـن      :  البنكي هو وسيلة لضمان غرامة التأخير ويقصد به        الضمان
بدفع مبلغ نقدي أو قابل للتعـيين بمجـرد أن          " الآمر"البنك بناء على طلب عميلة يسمى     

  ٧١.آخر توقف على شرط نيطلب المستفيد ذلك من البنك خلال مدة محدودة دو
 نصت علية المادة الثالثة والثلاثون من نظام المنافسات والمـشتريات الحكوميـة في              وكما

%  ٥يجب على من تتم الترسيه علية أن يقدم ضماناً ائيا بنسبة            " لسعوديةالمملكة العربية ا  
  ".الخ...وز تمديد هذه الفترة  أيام من تاريخ الترسية ويج١٠ لمن قيمة العقد خلا

  :حق الحبس لاقتضاء الغرامة/ ج
 لجهة الإدارة الحق في احتجاز كل او بعض ما يوجد في محل العمل مـن منـشئات             يكون

وقتية ومباني والآت ومواد وخلافه كما يكون لها الحق أيضا في الاحتفاظ ا حتى بعـد                
  .انتهاء العمل ضمانا لحقوقها

  :الحصول على غرامة التأخير عن طريق المقاصة/د
 مصادرة   حساب المتعاقد الحق في    على تنفيذه   أو في حالة فسخ العقد      تعاقدة للجهة الم  يكون

 من غرامات مما يكون مستحق للمتعاقـد        تستحقه  على جميع ما   ولالتأمين النهائي والحص  
 قضائية ولو كانت الجهـة المدنيـة للمتعاقـد ذات           إجراءات أي   ذلديها وذلك دون اتخا   

  ٧٢.شخصية معنوية مستقلة 
  
  

                                                            
 .١٥٢_١٥١نصر الدين بشير ص/د:  كتاب غرامة التأخير في العقد الإداري وأثرها في تسيير المرفق العام٧٠
 ٥٦٩ص ، ٤٨١قاعدة ، ١٩٨٩سنة ، وجهة القانونيةعمليات البنوك من ال،  الدين عوضلعوض جما. د٧١

 .٥٢٤ص،سليمان الطماوي :  الأسس العامة للعقودانظر٧٢



 

 ٥٩

  :الضمانات العقدية للمتعاقد/ثانيا
 أن لجهة الإدارة ضمانات عقدية فان للمتعاقد معها كذلك ضمانات حيث يكـون              كما

ومن الضمانات العقدية للمتعاقـد     ، اجباتوعلية و كلا من الطرفين له حقوق على الأخر        
  :مع جهة الإدارة ما يلي

  .تنفيذ الإدارة لالتزاماا التعاقدية/أ
  .أداء المقابل المالي المتفق عليه/ب
  .بعاد المطلق لمسئولية الإدارةعدم مشروعية الاست/ج

  : نعرض كل منها بإيضاح فيما يلي وسوف
  
  :تنفيذ الإدارة لالتزاماا التعاقدية/أ

 العقد وذلك حـتى     في أن تنفذ التزاماا العقدية التي تمت بينها وبين المتعاقد           دارةللإ لابد
 لم تلتزم جهـة     إذاأما  ،  المدة المقررة  عن المتعاقد فيما لو تأخر      لىتستحق غرامة التأخير ع   

 هذه الغرامة وذلـك لكـون       تستحق  بذلك لا  فأا بالتزاماا التعاقدية مع المتعاقد      الإدارة
 جانـب  هو من    وإنما جانبه المتعاقد في المدة ليس من       تأخير إلى أدىالتقصير والخلل الذي    

  .دارة هذه الغرامة فلا تستحق جهة الإالإدارةجهة 
 في المدة على المتعاقد لوحدة بل عليهـا  تأخير تحمل جهة الإدارة أي إلا لأجل إلا هذا   وما

 علـى   عقوبة ال إيقاعالتزامات وضمانات للمتعاقد وملزمة بتنفيذها حتى تستطيع بعد ذلك          
  .المتعاقد

 : المقابل المالي المتفق عليهأداء/ب
 إلى تحقيق كسب مادي معين من العملية التعاقدية         ال بطبيعة الح  ارة المتعاقد مع الإد   يهدف

التي يتعاقد عليها وما يطلق علية الحصول على المقابل المالي وهذا من حقوق المتعاقد ومن               
   الشروط التي تتعلق بتحديد المقابل النقدي في العقد هي أن به من الناحية القانونية لمسلما

  
  
  



 

 ٦٠

ومن ثم لا تستطيع الإدارة أن تمسها بالتعـديل دون موافقـة             عامة شروط تعاقدية     بصفة
 ٧٣: الشروط اعتبارانهالطرف الآخر وأساس هذ

 أن تعدل هـذه     أمكنهاوهو نفور الأفراد من التعاقد مع الإدارة فيما لو           : عملي اعتبار/١
  .إرادته غمالمزايا التي يعتمد عليها المتعاقد ر

وهو أن سلطة التعديل تستند إلى مقتضيات سير المرافق العامة وبالتـالي            : قانوني اعتبار/٢
 لا تنصب إلا على الشروط المتعلقة بتسيير المرفق وليس من بينها تلك الـتي تحـدد                 فأا
 التي يتم   اللحظة أن السعر قد حدد بصفة ائية منذ         وكذلك يعتبر .  في العقد  قدي الن بلالمقا

وكما يقيد  ،  أو تأتي بعدها   اللحظة العقد بحيث لا يعتد بالظروف التي تسبق تلك          إبرامفيها  
  ٧٤. المتعاقد فإنه يقيد الإدارة وبالتالي يفلت من سلطتها في التعديل هالسعر المتفق علي

  :عدم مشروعية الاستبعاد المطلق لمسئولية الإدارة/ج
 الإدارة في مواجهة غرامـة التـأخير       ة ضمانات عدم مشروعية الاستبعاد المطلق لمسئولي      أن

 جهـة تأكد ما سبق في الضمانات السابقة فإذا كانت الضمانات السابقة نتيجة تقـصير              
 تعتبر ضمانة سابقة على     الضمانةالإدارة في تنفيذ التزاماا أو في دفع المقابل المالي فإن تلك            

  : الآتيلالتعاقد ومسلم ا حيث أن تلك الضمانات تجيب على السؤا
 مسئولية تجـاه    أية مطلقا من    إعفاء يمكن لجهة الإدارة أن تضع في العقد شرطا يعفيها           هل

ن تحمل تبعة تقصيرها في تنفيذ التزاماا الناشئة عن العقد أو مـن             لتحلل م ، المتعاقد معها 
  تحمل التبعة في الحوادث الطارئة أو القوة القاهرة؟

 في مواجهة   لمتعاقد لسقطت كل ضمانات ا    بالإيجاب الإجابة على هذا السؤال لو كانت        أن
 الأمـر  فإن   كذلل.  الإدارة ليس في جزاء غرامة التأخير فقط بل في جميع الجزاءات           قصيرت

   على لعقد ينص في انلذلك فلا يمكن أ،  للقانونلمخالفتهمستبعد ويعتبر شرطا باطلاً 
  

 جهة الإدارة عن مسئوليتها في تأخير المتعاقد عن التنفيذ نتيجة تقـصيرها في تنفيـذ                إعفاء
  ٧٥.التزاماا أو عدم دفع المقابل المالي

  

                                                            
 ٥٨٣سليمان الطماوي ص/د: العامة للعقودالأسس انظر ٧٣

 ٥٩٢سليمان الطماوي ص /د: العامة للعقودالأسس انظر ٧٤

 ١٨٣ص، نصير الدين محمد بشير/د: غرامة التأخير في العقد الإداري ٧٥



 

 ٦١

 : وفية مطالبالتأخير لغرامة طبيقاتت/ الثالثالمبحث •
  :تطبيقات لغرامة التأخير في الفقه الإسلامي/ الأولالمطلب

  
 من تم التعاقد    ر الإسلامي غني بالتطبيقات على غرامة التأخير وذلك إذا تأخ         الفقه أن   ونجد

معه عن المدة المحددة فبذلك تكون غرامة التأخير قد تقررت في حقه وذلك لكونه أخـل                
 بعض العقود الفقهية ونـذكر  بالمدة المحددة في العقد ونجد أن غرامة التأخير تكون جلية في    

 : فيما يليا كل منهعرضوسوف ن، الإيجارة  والمزارعة  وهالمساقا:  عقدمنها
  :ةالمساقا/ ١
 في الحجاز؛ لأن حاجة الـشجر       ها مأخوذة من السقي؛ لأنه أهم أمر      :المساقاة في اللغة    : 
 ولذا سميت بذلك    ؛ بالنضج السقي أكثر في الحجاز من غيرها ؛لأم يسقون من الآبار            إلى

 لأن رب   ؛ السقي؛ لأن أصلها مـساقية       من مفاعله وهي٧٦.وأهل العراق يسموا معاملة     
 .صلاح بمقابل بالسقي والإتعهدهلي،  آخرعاملالأرض أو الشجر ي

 إصـلاحها أو كروم؛ ليقوم ب   ، نخل:المساقاة أن يستعمل رجل رجلاً في       :   وفي الصحاح   
  .على أن له سهم معلوم مما تغله 

  : المساقاة في الاصطلاح :  ثانيا 
  :يلي ما همها الفقهاء بتعريفات كثيرة من أعرفها
أمـا معـنى    ، كتاب المعاملة وقد يسمى كتاب المساقاة     :  فقال   ٧٧ الكاساني الحنفي  عرفها

عبارة عن العقد علـى العمـل       :عرف الشرع   و في   ، من العمل    مفاعلة: المعاملة لغة فهو    
  ٧٨مع سائر شرائط الجواز، ببعض الخارج

ولو غـير مغـروس إلى      ،وهي دفع شجر له ثمر مأكول       : الحنبلي فقال  ٧٩ البهوتي وعرفها
   ٨٠.ثمرهوما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ، آخر؛ ليقوم بسقيه

                                                            
 وهي المساقاة  في لغة الحجاز  المصباح المنير ج ٤٧٤ ص ١١ـ لسان العرب ج ٧٣٦٠ص   ، ٨٤٢٥ ص ١ تاج العروس ج- ٧٦
 .٢٦٢ ص ١ ج المطلع ـ ٣٢٦ ص ١ ـ مختار الصحاح ج ٤٣٠ ص ٢ج  ، ٦ص ١
 وهو من أحسن كتب الحنفية ائع هو الإمام علاء الدين ابن مسعود الكاساني الملقب بملك العلماء  من حلب ومن مؤلفاته بدائع الصن٧٧

 .٣٠٧ص٦ه تاريخ الأدب العربي ج٥٨٧توفي سنة 
 .  ٢٦٩  ص ٥ بدائع الصنائع  ج -- ٧٨



 

 ٦٢

       
وقد يتضمن المزارعة معها    ، الخارج   نإجارة على العمل بجزء م     :  هذا فإن المساقاة   وعلي

   ٨١، فيشترط فيها الزرع تبعاً ،بأن كانت الأرض بياضا 
أو غير مثمر إلى مـن      ،  ا شجر مثمر   ضاً أر دهماأن يتفق طرفان يدفع أح    :  فعقد المساقاة   

ويكون له جزء معلوم مشاع من ثمر    ، أو ينضج   ، وما يحتاج إليه حتى يثمر    ، بالسقييتعهده  
 أن يتعهد العامل الشجر بالسقي والتربية على أن الثمـرة           يعني٨٢،ذلك الشجر والثمر معاً     

سيكون قليلاً  كما  ،أو ثلثه   ، أو ربعه ، ثمرنصف ال :  بجزء معين شائع في الجملة مثل        نهمابي
  .أو كثيراً 
   المساقاةمشروعية

 واسـتدلوا ٨٤. والظاهرية والثوري إلى مشروعيتها      لة والشافعية والحناب  ٨٣ بعض الحنفية  يرى
  .  على ذلك بالسنة والإجماع والقياس

  : الشريفة ففيم يلي لنبوية استدلوا به من السنة اما أما 
 ثمر أو   ن عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها م        أنه  :  رواه ابن عمر رضي االله عنهما        ما

 ٨٥.زرع 
 دفع نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شـطر              رواه ابن عمر أنه      ما

أرضها ونخلها مقاسمة على النـصف وفي       : دفع خيبر   :  رواية لأحمد    وفي. ثمرها أي نصفه    
 ٨٦".عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع : "رواية

                                                                                                                                                                          
كشاف القناع والروض : هله مؤلفات منها ١٠٥١ إدريس البهوتي الحنبلي توفي بمصر سنة بن هو منصور ابن يرنس ابن حسن ا٧٩

 .٢٢ص١٣جالمربع وغيرها معجم المؤلفين 
 .٤٠٦  ص ١ الروض المربع  ج  - ٨٠
  . ٢٧١ ص ١ ـ التعريفات ج ٨٢٤ ص ١سنن ابن ماجة ج ٢٧٧ص  ، ٢٧٤ ص ١  أنيس الفقهاء ج - ٨١
  ،  ١١٨٤ ص ٣ أخرجه مسلم ج - ٨٢

 غير مشروعة و قال اإ: فقد اختلف العلماء فيها قال أبي حنيفة عليه الرحمة  : ا   أما شرعيته٢٦٩  ص  ٥ بدائع الصنائع   ج  ٨٣ ‐
 .أبي يوسف و محمد رحمهما االله  

  .٣٣ ص ٤ بداية اتهد ج – ٢٣٧ ص ٢ المهذب للشيرازي ج - ٨٤
 ـ  ١١٨٦ ص ٣ والزرع ج الثمر والمعاملة بجزء من ساقاة كتاب المساقاة  باب الم-  ٢٢  أخرجه مسلم   - ٨٥
 ومسلم ١٥٥٠  ص - ٤ االله عليه وسلم أهل خيبر  ج باب معاملة النبي صلى-  ٣٨ كتاب المغازي - ٦٧ أخرجه البخاري    - ٨٦
    -١١٨٧ص  ، ١١٨٦ ص ٣ج 



 

 ٦٣

    
وفي قصة خيـبر دليـل     :  وجه الدلالة من قصة خيبر       مبينا٨٧ًقال ابن القيم     : لالة الد وجه
 عامل أهل خيـبر     فإنه  ، أو زرع ، جواز المساقاة و المزارعة بجزء من الغلة من ثمر        : على

عمل الخلفاء الراشدين علـى     واستمر  ، ولم ينسخ البتة    ، والثمر على ذلك إلى حين وفاته       
  ٨٨.ذلك 
  ٨٩. مشروعية المساقاة صل العلماء أن هذه الأحاديث أرمن        وقد قرر كثي     
عامل النبي  : أبي جعفر بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب             عننقلاً  :  البهوتي   وقال
   ثم أهلـوهم إلى اليـوم      ، ثم علي   ، ثم عثمان ، ثم عمر ، ثم أبو بكر ٌ   ،  أهل خيبر بالشطر

  ٩٠.يعطون الثلث أو الربع 
  . ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة  رواية أنه وفي

 وأنه ظل معمول ا في عـصر الـنبي          ،مشروعية المساقاة   :   دليل واضح على   وهذا
  .ومن بعدهم على النحو المذكور ، وخلفائه الأربعة

أجمـع  : البهوتي في الروض المربع وغيره حيث قال       كرهفقد ذ  : الدليل من الإجماع   أما  و
 ذلـك   مـن  بالرغم   لكن٩١،ولم يخالف منهم أحد في ذلك     ،المسلمون على جواز المساقاة     
  ٩٢.ولم يحك إجماعاً ، حكى ابن رشد اختلافاً فيها 

  : عقد المساقاةأركان
  .  هي الإيجاب والقبولالمساقاة  في عقدالصيغة : الصيغة/١
  

                                                            
إعلام الموقعين : وله مؤلفات منها ٧٥١ هو الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن ايوب الزرعي إمام الجوزية وابن قيمها توفي سنة ٨٧

 .٦٥٧ص٧ البداية والنهاية ج٥٦ص٦ جالأعلام–والذكر والدعاء وغيرهما 
 .٢٧٦ ص ٥حاشية الروض المربع ج :   سبق تخريجه ويراجع- ٨٨

 باب ما كان أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة - ١٥  أخرجه البخاري  كتاب المزارعة - ٨٩
 ص ٨شرح السنة للبغوي ج ١١٧٢   ص ٣ باب كراء الأرض  ج  - ١٧ كتاب البيوع - ٢١ ومسلم  ٨٢٤ ص٢والثمرة ج 

  ١٦١ ص ١٢عمدة القاري ج  _ ٩،٨ ص ٥ الباري  جفتح ـ ٢٥٢
 .٢٧٦ ص ٥   حاشية الروض المربع ج - ٩٠
وهذا عمل به :  السنة والإجماع ثم قال أن الأصل في جوازها:  ـ وذكر كذلك ابن قدامة ٢٧٧ ص ٥ حاشية الروض المربع ج - ٩١

 ٣٩١ ص ٥المغني ج .  واشتهر ولم ينكر فكان إجماعا فتهمالخلفاء الراشدون في مدة خلا

 .٣٣ ص ٤ بداية اتهد ج - ٩٢
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 أو العامـل  » والثـاني  «  الـشجر صاحب »  يسمى الأولالعقد طرفا هما : العاقدان/٢

  . « الساقي
  . على الشجر لرعايته وسقيه، والعمل والثمريشمل : المساقاة  عقدمحل/٣

 : بالمساقاةاصة الخالشروط
 : في المساقاة ما يلييشترط

  ٩٣.فلو ساقيتك على أحد هذين الحائطين لم يصح ، أن تكون على شجر معلوم _
   .دهافإن الجهل بالمدة يفس،أن تكون على مدة معلومة _
وليس ،فإن ساقاه على ما بدا صلاحه من التمر         ، أن تكون المدة توجد  فيها الثمرة غالباً       _
 ٩٤. عمل للمساقي لا يصح فيه
أو الربع لحديث ابن عمـر  ، في الجملة كالنصف  جزء معلوم النسبة شائعاً  ىأن تكون عل  _

  .فإن ساقاه على تمرة سنة لم يعينها لم يصح ،السابق 
 ٩٥. فإذا لم يكن العمل معلوماً لم يصح لعدم التعيين، أن يكون العمل معلوماً_
 

  : الشجراحب صالتزامات
   :  يجب على صاحب الشجر عدة أمور وهياقاة المسعقد  تم إنشاءإذا

   .  مرافقه الثابتة من بئر ماء ومخازن تحفظ الغلة وغير ذلكمع  الشجر إلى العاملتسليم/١
   ومخازن وغير ذلك إذا احتاج إلى صيانة وإصلاح ،بئر  ما يجب تسليمه منصيانة/٢
 الاستغلال والعناية المعتادة من سماد وأدويـة لمكافحـة   إليها  النفقات التي يحتاجتحمل/٣

  الغلة الحشرات إلى حين إدراك
  
  

                                                            
      ٢٣٧ ص ٢ ج ب ـ المهذ٣٨ ص ٤ بداية اتهد ج - ٩٣

   ١٩٦ص  ، ١٩٥ ص ٩ ـ   عون المعبود ج ٣٨ ص ٤ ـ بداية اتهد ج ٩٤

    ٢٣٨ص  ، ٢٣٧ ص ٢ المهذب ج - ٩٥
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  : العاملالتـزامـات
   :  المساقاة يجب على العامل عدة أمور وهيعقد إنشاء تم إذا
الـسقي  :  المطلوبة منه إلى حين إدراك الثمـر مثـل   بالأعمال  على العامل القياميجب/١
 على الشجر، ويتحمل هو نفقات ذلك فيما لو استأجر أجـيراً  والمحافظة  والتقليمتلقيحوال

   . الطرفان بهلتزم الثمر بعد إدراكه كجداده فينفقات للعمل بذلك، أما
 من شجر وثمر لا يضمن ما تلف إذا كان دون تعد وتفريط يده  أمين فيما تحتالعامل/٢

  ا إذا أخر السقي مدة غير معتادة بتعد أو تفريط يضمن كمالثمر ، أما إذا هلك الشجر أو
 صاحب الشجر ، فإن ساقى بغير إذنه فالخارج إذن إلا بغيره  يجوز للعامل أن يساقيلا/٣

  .  على المساقي الأول بالغاً ما بلغ ولا أجر للأولالمثل للمالك وللمساقي الثاني أجر
  

  : المساقاةانتهاء
  : التالية  بأحد الأسبابالمساقاة  عقدينتهي

 مل المساقاة قبل بدو صلاح الثمر فالخيار للعاعقد  انتهت مدةفإن :  مدة المساقاةانقضاء/١
 بلا وجوب أجر له على صاحب الشجر مقابـل  الثمر بين أن يستمر في العمل إلى نضوج

   .  حصته من الثمر على الشجراءبق
 ورده ، وفي هذه الحالة يخير المالك بين قسمة الثمر بحسب الـشرط ،  العمل  شاء تركوإن

 قيمة نصيبه من الثمر ، أو أن ينفق على الثمر حتى ينـضج ويرجـع   للعامل أو أن يدفع
  . الثمر بالنفقة من

 الطـارئ في عقـد   العذر  يختلف حكملا : المساقاة  عذر يمنع من الاستمرار فيوجود/٢
 أو اامه بالخيانة سفره  مرض المساقي أولأعذارقد المساقاة ومن االمزارعة عن حكمه في ع

  . كأن يتهم بسرقة الثمار قبل الإدراك
 يتجلى في تطبيقها لأثر انقضاء مدة العقد في تقرير عقوبة الغرامة علـى العامـل             والمساقاة

 ميسـلا  ان الفقه الا   إلاحيث لا يستحق شيئاًَ مقابل اخلاله بشرط العقد او بشرط المدة            
 علـى رب    لفتياته الصلاح بجهد زائد على المتفق علية        دو ب الىاستدراك للعامل أن يصبح     
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الزرع بخروج الصلاح عن الوقت وحينئذ يستحق قسطه المتفق علية وأن رد محل العقـد               
  .ثمرةعلى صاحب الثمر فإن للأخير أن يعطي العامل نصيب المثل من ال

  
  . الإسلاميالفقهغرامة التأخير في  لق القواعد هي بمثابة تطبيوهذه

  :المزارعة/٢
 المزارعة
والمقابلـة  ، فتقتضي وجود فعل من اثنين كالمضاربة       ،  من باب المفاعلة   : في اللغة  المزارعة
 وتعني المزارعة على نصيب معلـوم ممـا يـزرع في          ، هي مفاعلة من الزرع      إذ٩٦.ونحوها  
   . الأرض

و  ، ٩٧. ولـده    الرجـل وزرع  ، الأرض المزروعـة      : والزريعة، فهي مفتعل من الزرع       
  ٩٨. لمفعول واحد فيها معنى المعاملة والمشاركةدىالمزارعة تتع

       
  :المزارعة في الاصطلاح  : ثانيا

  : مايلي ها عرف الفقهاء المزارعة بتعريفات كثيرة من أهم
 ببعض الخارج   زارعةهي عبارة عن العقد على الم     :  قال   - الحنفية من٩٩-:  الكاساني تعريف
  .١٠٠ الموضوعة له شرعاًًًًطهبشرائ

  ١٠١.أو يعمل فيها والزرع بينهما ، بأا دفع الأرض إلى من يزرعها:  لها  الحنابلةوتعريف
      المزارعةمشروعية

 هجرة إلا يزرعون على     بيتما بالمدينة أهل    : قال أبو جعفر    :  ما رواه البخاري قال      -١
، وعمر بن عبد العزيز،وعبد االله بن مسعود   ،وسعد بن مالك    ، وزارع علي ،والربع  ، الثلث

  وقال عبد الرحمن بن . وابن سيرين ، وآل علي، وآل عمر،وآل أبي بكر ،وعروة ،والقاسم 
                                                            

 .٣٦٣ ص ١ـ المغرب في ترتيب المعرب ج ٢٥٤ ص ١ ـ الزاهر ج ٢٦٣ ص ١ المطلع ج - ٩٦

 .٢٠٤ ص ١ ـ أنيس الفقهاء ج ١٤١ ص ٨ لسان العرب ج - ٩٧
 .٢٤٤٥ ص ١  تاج العروس ج- ٩٨
    سبق ترجمته- ٩٩

 .٢٥٤ ص ٥ ج ئعنا بدائع الص- ١٠٠
  .٤٠١ من الربا ص ية ـ التدابير الواق٥٧٨ ص ٥ المغني ج - ١٠١
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 كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على إن جـاء                ١٠٢الأسود
  ١٠٣.عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذ 

  
كنا نكري الأرض بالناحية فيها نسمي :  قال ١٠٤ عن رافع بن خديجي ما رواه البخار -٢

لصاحب الأرض أو لسيد الأرض فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض وربما تـصاب الأرض              
  ١٠٥. يومئذكنفأما الذهب والورق فلم ي. ويسلم ذلك فنهينا 

 ـ   ١٠٦ قدامـة  ابـن  فقد ذكـره     :ليل من الإجماع     الد وأما           الخلفـاء      اع وخـصه بإجم
 ١٠٧  على جواز العمل بالمزارعة الراشدونوقد أجمع الخلفاء : فقال راشدينال
 

  : عقد المزارعةأركان

 .  ويعبر عنها بالإيجاب والقبول، في التعاقد رغبتهما  التي يفصح المتعاقدان ا عنهي : الصيغة-١
 .  والقبولالإيجاب  طرفا العقد اللذان يصدر عنهماهما : العاقدان-٢

  ..  من الأرضوالخارج والعمل والزرع لأرض على اويشتمل : المزارعة  عقدمحل-٣
 :يلي لما سبق ما فةيشترط في المزارعة إضا:   الخاصة بالمزارعةالشروط

                                                            
وحدث . دث عن أبيه ، وعمه علقمة بن قيس ، وعائشة ، وابن الزبير ، وغيرهم  عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، الكوفي ، الفقيه ، ح- ١٠٢

. قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود حاجا ، فاعتلت رجله ، فصلى على قدم حتى أصبح  : قالوروى حفص بن غياث عن ابن إسحاق . عنه الأعمش ، وغيرهم 
  ] ٢٨٩ / ٦   وطبقات ابن سعد ١١ / ٥ بلاءسير أعلام الن . [ ١٩٩ توفي ثقة ، : قال ابن معين ، والنسائي ، والعجلي وابن خراش 

باب المساقاة والمزارعة الفصل الأول ج ، كتاب البيوع  ، ابيح المصشكاةم ، ٨١٩ ص ٢باب المزارعة بالشطر ونحوه ج ، أخرجه البخاري كتاب المزارعة - ١٠٣
 . وقال صحيح ٢٩٣٠ رقم ١٧١ ص ٢

 الأوسي الحارثي ، صحابي شهد أحدا والخندق ،وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم وعـن  صارين االله الأبد بن خديج بن رافع بن عدي ، أبو عافعهو ر - ١٠٤
.[  حـديثًا    ٧٨له   . ٧٤ في المدينة متأثرا من جرا حهسنة        فيتو .يرهموعنه ابنه عبد الرحمن وابنه رفاعة والسائب بن يزيد وسعيد بن المسيب وغ            . ظهير بن رافع    

  ] .٣٥ / ٣ الأعلام ٤٩٥ / ١الإصابة 
وأخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض بالطعام رقم ، ٨١٩  ص ٢ج  ) ٢٢٠٢(باب قطع الشجر والنخل رقم  ،رعة  البخاري  كتاب المزارجه أخ- ١٠٥

 ـ ١٦٨ـ ١٦٧ ص ٣٠  سبل السلام ج ٢١١  ص ١ غاية المرام  ج ٢٢٣  ص ٢ التحقيق في أحاديث الخلاف    ج ٢٤١ ص ٤ نصب الراية   ج ١٥٤٨
 . بتصرف٢٠٦ ص ٢زاد المعاد ج 

 صغيرا مع عمه عندما دهخرج من بل. من أهل جماعيل من قرى نابلس بفلسطين .  هو عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة - ١٠٦
 ثم عاد إلى رحل في طلب العلم إلى بغداد أربع سنين. ابتليت بالصليبيين واستقر بدمشق واشترك مع صلاح الدين في محاربة الصليبيين 

المغني في الفقه شرح مختصر الخرقي و :  إلا الموفق من تصانيفه ادما أعرف أحدا في زماني أدرك رتبة الاجته: قال ابن غنيمة . دمشق 
  )١٤٦ -  ١٣٣ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ص [ ٦٢٠الكافي و المقنع و العمدة و روضة الناظر توفي سنة 

 ـ بداية اتهد ٢٤١ ص ٢ـ المهذب ج ١١٩ ص ٥ـ المغني والشرح الكبير ج ٢٧٧ص _٢٧٦ ص ٥  المغني لابن قدامة ج- ١٠٧
 ٢٢٢ ص ٢ ـ التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي ج ١٧١ ص ٢ـ مشكاة المصابيح ج ٣٤ ص ٢ج 
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  .  الأهلية فر؛لتوا) مكلفاً(  يشترط في المزارع أن يكون عاقلاً بالغاً -أ
،ونقصان، زيادة ع في الزرع أن يكون معلوماً؛ لأن المزروع مختلف باختلاف الزريشترط   -ب

  .ويكثر ، ويقل
 بحـسبدةيؤثر فيه العمل بالزيا   :  لعمل الزراعة بمعنى أن      بلاً قا نيكو:  أن ع يشترط في المزرو   -ج
وحتى يكون للعمل أثر في،  ؛لأن ما لا يؤثر فيه العمل بالزيادة لا يتحقق فيه عمل الزراعة              لعرفا

 .وتحصيله فيكون له فيه استحقاق،إيجاده 
 :أو التمر ما يلي ، من الزرع ج يشترط في الخار-د
اد العقـد؛ـ أن يكون مذكوراً في العقد يعني كيفية التوزيع ؛لأن السكوت عنه يؤدي إلى فس              ١

 .والسكوت عن ذكر الأجرة في الإجارة يؤدي إلى فسادها ، لأن المزارعة استئجار
  . أطراف العقد؛ لكي تتحقق الشركة بينهم بين مشتركاًـ أن يكون ٢
  .ونحوها ، وربع، وثلث، يكون نصيب كل منهما معلوم القدر كنصف ن أ-٣
 ١٠٨.ولا من الزرع ، لا من الأرض،ج  أن يكون جزءاً مشاعاً في الجملة بنسبة من الخار-٤
فإن جعل مقصوداً تفسد المزارعـة،  تابعاً لعقديكون البقر في ا   : رعة أن   ويشترط في آلة المزا     - ه
.١٠٩  
  فلا تصح مع جهالة المدة، ويشترط في مدة المزارعة أن تكون معلومة - و
 

  :الأرض احب صالتزامات

 :  يجب على صاحب الأرض عدة أمور وهيالمزارعة  تم عقدإذا/  أ

 كالشرب والممر وجميع مـا هـورتفاقية مع حقوقها الاللزراعة  الأرض وهي صالحةتسليم-١
  .  امتصلاً  إذا كانلهامخصص لاستغلا

 تسليمها صالحة للعمل إذا احتاجت إلى صيانة وإصلاحليه يجب عالتي  الأدوات الزراعيةصيانة-٢

                                                                                                                                                                          

  ص ٤   الإنصاف  ج ٩٧  ص  ١   الإقناع   ج  ٢٤٥  ص  ٤   المغني ج  ٣٨٦  ص  ٤   بدائع الصنائع  ج  ٣٢٦ ص  ١ كفاية الأخيار ج  - ١٠٨

  .١٦٧ص- ٢  الكافي في فقه ابن حنبل  ج ٢٣٢  ص ٢   شرح منتهى  الإرادات  ج  ٣٠٦

  .٨٤ ص ٣٠ـ مجموع فتاوى ابن تيمية ج ٥٦٠، ص  ٥ البدائع ج - ١٠٩
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  . المعتاد نتيجة الاستعمال

 
  : المزارعالتزامات 

  :  على المزارع عدة أمور هييجب المزارعة  تم عقدإذا /ب
 والمحافظة عليه وبنفقات مجاري الري ومارع الزراعية وصيانة الزالأعمال  المزارع بمؤونةيلتزم-١

 .  يحين أوان حصاد الزرعأن ماثلها إلى

 وفي المحافظة على الأرض وما يتبعها وعلى الزرع والمحـصولالزراعة  المزارع أن يبذل فيعلى-٢
  .  الشخص العادييبذله من العناية ما

فعل أو يكل زراعتها لغيره إلا برضا صاحب الأرض، فإن الأرض  يجوز للمزارع أن يؤجرلا-٣
 . فسخ المزارعةالأرض حبذلك دون إذنه كان لصا

. 
  :المزارعة  عقدانتهاء

  :  بأحد الأسباب التاليةالمزارعة  عقدينتهي
 قبـل إدراكالمزارعة إلا مؤقتة، وقد تنتهي مدة المزارعة  تصحلا حيث :  مدة المزارعةانقضاء/١
  . أو بعد إدراكهلزرعا

 إدراك الزرع بقي الزرع على الأرض حتى يدرك ويستحصد رعايةقبل زارعة مدة المهت انتفإذا/أ
  . لمصلحة الجانبين

 بعد إدراك الزرع وتقسيم الخارج بين العاقدين بحسب الاتفاق ،المزارعة  انتهت مدة عقدإذا/ب
  .  العقدانتهاء  إشكال فيفلا

 : عة في المزارالاستمرار  عذر يمنع منوجود/٢
 ـيمنع  الذيالعذر اج من استمرار المزارعة قد يتعلق بصاحب الأرض كأن يلحق به دين فادح يحت

  الأرض لقضاء دينه ، ولا مال له سوى الأرض ففي هذه الحالة يفسخ عقد المزارعة ،بيع معه إلى
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فعنـد  لجهاد يتعلق بالمزارع، كأن تحدث له بعض العوارض، كالمرض أو السفر أو التطوع لوقد
 . ذلك تفسخ المزرعة

    

  :الإجارة/٣
  ١١٠ من الأجر و هو العوض قةمشت : لغة

عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو معلوم               : ً    شرعا
  ١١١. و عقد على المنافع بعوض مبعوض معلو

  : مشروعيتها 
  .١١٢....)فإن أرضعن لكم فـآتوهن أجـورهن      .: (...قال تعالى   : في القرآن الكريم    ) ١
 القوي الأمين قال إني     استأجرت استأجره من    أبتقالت إحداهما يا    : (... تعالى قولهو  ) ٢

أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فأن أتممت عشراً فمـن                
  ١١٣)عندك

   .١١٤)أجـره  فليعلمـه    جـيراً من استأجر أ  : (قوله عليه الصلاة والسلام     : من السنة   ) ٣
 د قبل و جـو    الإجارة في زمن الصحابة على جواز       الأمةفقد اجتمعت    : الإجماعفي  ) ٤

فلما ،  المحسوسة   الأعيان إلى   كالحاجةنافع  لحاجة الناس إلى الم   ،  و ابن علية وغيرها      الأصم
  ١١٥. يجوز عقد الغجارة على المنافع أنوجب  ، الأعيانجاز عقد البيع على 

  :  عقد الإجارةأركان
  : الإجارة أربعة أركان هيلعقد
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  ] .٦[  آية – سورة الطلاق  ١١٢

  ] .٢٧- ٢٦[  آية – القصص سورة ١١٣
 . عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة رواه ١١٤
  .٧٣ ص\ ١٥:  المبسوط للسرخسي انظر ١١٥



 

 ٧١

  . و مستأجر مؤجر،عاقدان_١
 .و ذلك بلفظ الإجارة و الاستئجار و الاكتراء و الاكـراء  ) و قبول إيجاب (  صيغة_٢
   أن يؤجر المالك مدة جديدة : المؤجرة العين_٣
  ١١٦.أن تكون الإجارة على مدة معلومة_٤

  : صحة الإجارةشروط
سفيها أو مجنونا أو صبيا غير راشـد أو  ) المؤجر) ألا يكون المستأجر أو المالك: الأهلية/١ 

  . علي الإجارةمكرها
 كـان  وإن. بالعين أو يصفه وصفًا دقيقًـا يرى كأن: أن يحدد الشيء المراد استئجاره/٢ 

قمحا أو ذرة ونحو ( والشيء الذي سيزرع مساحتها الشيء المؤجر أرضا زراعية، حددت
  . ما شاءيزرع إلا أن يأذن المؤجر للمستأجر أن) ذلك

 المؤجر في شيء محرم، فلا يؤجر المحل؛ ليباع فيه الخمور أو يـؤجر  الشيء ألا يستعمل/٣
  . آخررجلا الرجل ليقتل

 لرجـل  لأداء شيء يجب علي المستأجر القيام به بنفسه، فلا يؤجر االإجارة  تكونلاأ/٤
ؤديه المـستأجر  فإن كانت الإجارة لشيء لا يشترط فيه أن ي.  منه مثلاًبدلا رجلاً ليصلي

  يستأجر رجلا ليعلم ابنه تلاوة القـرآن، أو ليحفظـه  أن للرجل فيجوز بنفسه جازت،
  .القرآن

 والأجـير  ؤجر قبل البدء في العمل، كأن يتفق الما ومتفق عليهمحددة  تكون الأجرةأن /٥
 مقابل خياطة الثوب إن كان الأجير خياطًا، أو مقابل الكـشف  مثلاِ علي عشرة جنيهات

 اإذ: "وسـلم   أبي سعيد قال صلى االله عليهفعن.وهكذا.  طبيباالأجير بي عليه إن كانالط
  ) النسائي" (استأجرت أجيرا؛ فأعلمه أجره

  . للأجير أجره بمجرد انتهائه من العملويدفع
  
  

                                                            
 ٧٤ص  ،٢ج،  انظر المغني المحتاج١١٦
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  ابـن ماجـة،  "[أعطوا الأجير أجره قبل أن يجـف عرقـه  : (" وسلم عليه  صلى االلهقال
 أن يعطيه نـصف  أو  أجره مقدما،عطيه قد اتفق مع الأجير علي أن يالمؤجر  أن يكونإلا

 ووافـق  ذلك الأجر، والنصف الآخر حين ميسرة، فذلك جائز ما دام قد اشترط المؤجر
 .[البخـاري "[شـروطهم  المـسلمون عنـد  ( :" صلى االله عليه وسـلم  لالأجير؛فقد قا

بل مبلغ معين مائة جنيه مثلاً؛ جـاز   مثلاً في مقاأيام  كعشرةينة استأجر أجيرا لمدة معومن
فلكل جزء .  لأن الأجرة إنما هي علي العملجنيهات، أن يعطيه عن كل يوم يعمله عشرة

  .الأجرة من العمل جزء من
 بنفس الأجرة أو بأقل أو أكثر، ومـن  لغيره  دارا أو شيئًا آخر؛ فله أن يؤجرهاستأجر ومن

فكل ذلك جائز ما لم يتعين .  لهالمؤجر العمل داءلأ استأجر أجيرا فللأجير أن يستأجر غيره
  .والأجير ساكن الدار

  :المستأجر  يجب علىما
 بـدأ  فإن  يحافظ علي الشيء الذي استأجره، ولا يقصر في الحفاظ عليه،أن المستأجر على

 عليـه  العمل فيه فأتلفه أو ضيعه نتيجة تقصير منه، وكان هناك دليل على ذلك وجـب 
 في التعويض، فالشيء المؤجر أمانة عنده، وعليه كذلك ألا يستعمل الشيء الذي استأجره

 عليها المتفق  لا يصلح له الشيء المؤجر، وألا يزيد عن المدةاغير الغرض المتفق عليه أو فيم
 الساعتين فاستخدمها مع صاحب الشيء المؤجر، فإن أجر الإنسان آلة ما لساعة من الزمن

ــه ا ــساعةوجــب علي ــة إيجــار ال ــدة لتعــويض، فيعطــي صــاحب الآل  .الزائ
إن االله ( "وسلم  عليه االلهلىقال ص.  أكمل وجهعلي الأجير أن يتقن عمله أو صنعته وعلي
  .[البيهقي"[ عمل أحدكم عملاً أن يتقنهذايحب إ
 الذي استأجره أثناء مدة الاسـتئجار،  الرجل  يعمل لدي رجلٍ آخر غيرألا  الأجيروعلى
 ألا يستعمل الشيء المؤجّر فيمـا لا  المستأجر وعلي.  عملهقدرل نقص من أجره بفإن فع

 الإيجار، فإن كان آلة سـلمها  ة مدهاء بعد انتاستأجره يصلح له وعلى المستأجر أن يرد ما
 من الزرع، وإن كان بيتا أو محلاً سلِّم خاليـاً  خالية إلي صاحبها، وإن كان أرضا سلمت

  .من المتاع
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 المؤجرة يـتم في      كانت الإجارة على عمل معلوم في مدة معلومة فإن تسلم العين           وحيث
 تسليم العين حيث كان مـن       تأخير استحق صاحب العين اجرة المثل عند        وإلا ةهذه المد 

 المستأجر حال دون انتفاع صـاحب       تأخيرالمفترض هو تسليم العين بانتهاء مدا الا ان         
 المثل عن المدة التي تأخرت العـين        أجره بتأخيره تسليمها له فكان لابد من دفع         العين منها 

 . النظام في غرامة التأخير بمثابةفي يده وهذا 
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 :تطبيقات لغرامة التأخير في النظام/ الثانيالمطلب

 تطبيقات في نظام المنافـسات والمـشتريات        ارية المنظم لغرامة التأخير في العقود الإد      جعل
 ـ         ، الحكومية في المملكة العربية السعودية      برمحيث انه من المقرر أن يتم الاتفاق في العقد الم

 تتم الأعمال المتفق عليها في العقد خلال مـدة          نبين الجهة الحكومية والمتعاقد معها على أ      
  .لأكمل من جانب المتعاقد معينه يجب خلالها أتمام هذه الأعمال على الوجهة ا

 إذا انقضت المدة المتفق عليها في العقد دون أن يقوم المتعاقد بتنفيذ كافـة الأعمـال                 أما
 غرامـة   رض ف ام في تنفيذ التزاماته التعاقدية ولذلك قرر النظ       أخرا عليها فأنه يعد مت    تعاقدالم

  .الإدارية الغرامة بين العقود ذهتأخير على المتعاقد ولكنه فرق في مقدار ه

 نص المنظم في المادة الثامنة والأربعون من النظام على مقدار هذه الغرامات وسـوف               وقد
  : فيما يلي ةنعرض تطبيق الغرامات على العقود الإداري

  :عقود التوريد وهي/١

 جهة الإدارة في عقود التوريد إذا تأخر عن المدة المحددة           ع المتعاقد م  أن نص المنظم على     فقد
 تأخروقد حددها المنظم على أن تفرض على الم       ،  تم فرض غرامة على هذا التأخير        في العقد 

  .من قيمة عقود التوريد% ٦غرامة لا تتجاوز 

  . عليها نصوص أن تزيد من قيمتها المرية للجهة الإدايجوز الغرامة لا وهذه
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  :لمظالم أحكام ديوان امن حكم تطبيقي وهذا

  هـ٢/١٣٩٨د /٣٠ رقم قرار
 هـ١٣٩٦ لعام ٢/ ٢٠٢١ رقم القضية

 عدم سريانه علـى     - نطاق تطبيقه    -هـ  ١٣٩٦ لعام   ٨١٨ قرار مجلس الوزراء رقم      -أ
  .  بيان ذلك-طلبات التعويض التي تستند إلى الظروف الطارئة 

 بيـان   - التأخير في التوريد عن الميعاد المحـدد         - مناط استحقاقها    - غرامة التأخير    -ب
  .ذلك

" هـ تنص على أنـه      ١٣٩٦ لعام   ٨١٨ة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم         أن الماد  -١
 جهات حكومية على الحالات     عيقتصر النظر في طلبات التعويض من المقاولين المتعاقدين م        

 تقصير من الجهة الحكومية ينتج عنه إلحاق خسارة         ثالتي يستند فيها المقاولون على حدو     
ثال لا الحصر مثل تأخر الجهات الحكومية في تسليم          بالمقاول وذلك على سبيل الم     ضررأو  

المواقع أو إصدارها أمر بالتوقف عن العمل لأسباب لا ترجع إلى المقاول أو إحداث تغيير               
وحيث أن الضرر الذي لحق المدعي لم يكن نتيجة تقـصير مـن الجهـة                " فاتفي المواص 

رك فيها الجهة المـذكورة بـأي   الإدارية المتعاقدة معه بل كان نتيجة ظروف طارئة لم تشا     
خطأ لذلك فإن هذه القضية لا تندرج ضمن القضايا المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقـم               

  . اهـ والتي يختص ديوان المظالم بنظره١٣٩٦ لعام ٨١٨
 أن الوزارة المدعى عليها قد راعت الظروف طرأت بعد التعاقد بسبب الحرب             ابت الث -٢

تجابت لتلك الظروف بموافقتها على تمديد مـدة العقـد          وهي إغلاق قناة السويس واس    
تسعين يوماً زيادة عما طلب المدعي نفسه فمن ثم تكون غرامة التأخير الموقعة على المدعي               

 من أثاث ومفروشات للوزارة والمناطق التعليميـة        وريدهبسبب تأخره في توريد ما التزم بت      
 وبعد مراعاة الظـروف     الحسب الأطو من نظام المناقصات و   ) ٩٥(قد تمت طبقاً للمادة     

  .  مطالبة المدعي بإعفائه من هذه الغرامة لا تستند إلى ما يبررهاونوتك
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 الوقائع
 بالوكالة عـن محـلات   ٠٠٠٠/ هـ تقدم المحامي الأستاذ     ٤/٦/١٣٩٦ مؤرخة   بصحيفة

 عن دائرة الكاتب بالعـدل في       ٨٦٢/١ بموجب صك التوكيل الخاص الصادر برقم        ٠٠٠
 ـ  ٥/١/١٣٨٧ ريخهـ مدعياً أنه بتا   ٢٦/٢/١٣٩٥ض والمؤرخ   الريا  بـين   دهـ تم التعاق

 على توريد مقاعد وأثاث للوزارة في الجهات والمناطق المبنيـة           ٠٠٠/ موكله وبين وزارة    
بشروط المناقصة على أن يتم التوريد بمدة خمسة أشهر من تاريخ العقد وبلغت قيمة العطاء               

مليون وأربعمائة وثمانية وتـسعون ألفـاً       (  ريال   ١٤٩٨٥٢٧الراسي على المدعي بمبلغ     
 مع عميلة الإيطالي لتوريـد      يوعلى الفور تعاقد المدع   ).  وسبعة وعشرون ريالاً   مائةوخمس

يومياً على ذلك حتى أصبحت معـدة للـشحن          " ٤٥" الكميات المطلوبة ولم تمض مدة      
 ـ        ن شـهر واحـد إلا أن   وكانت المدة المقررة لشحنها عن طريق قناة السويس لا تزيد ع

م الموافـق   ٥/٦/١٩٦٧الحرب الـتي انـدلعت بـين الـدول العربيـة وإسـرائيل في               
 فيهاهـ كان من نتيجتها إغلاق قناة السويس ووقف حركة مرور السفن            ٢٧/٢/١٣٨٧

  .هـ١/٣/١٣٨٧ وافق الم٨/٦/١٩٦٧ابتداء من 
هـ باستحالة شحن البضاعة عـن طريـق قنـاة          ١/٣/١٣٨٧ العميل الإيطالي في     وأبرق

 يتطلب مدة إضـافية     وهذاالسويس وأنه لن يتيسر ذلك إلا عن طريق رأس الرجاء الصالح            
تقدر بخمسين يوماً فضلاً عن مضاعفة أجور النقل والتأمين خمسة أضعاف وطلب تزويده             

زارة بالبرقية الـتي وردت إليـه ثم أكـد عليهـا            بالتعليمات فبادر المدعي إلى إشعار الو     
 ولما لم يصله الرد عرض على الوزارة إما أن تتحمل فروق الـشحن              هـ١٠/٣/١٣٨٧فى

بموجب مستندات رسمية أو أن توافق على تأخير الشحن ريثما يتم فتح القناة مع تحملـها                
  .مـسؤوليته  تمديد مدة التـسليم وإخـلاء        لب وط طاليامصروفات تخزين البضاعة في إي    

 فيها إلى اقتراب موعـد      رهـ أشا ١٩/٣/١٣٨٧ في   ثالثة لم تجب الوزارة اتبعها ببرقية       ولما
م وأن إعادة تخزين البضاعة المعدة      ١/٧/١٩٦٧ تاريخ   لهإقلاع الباخرة من إيطاليا والمحدد      

 لمحتمـل  عدم إمكان تحديد الوقت ا     عللشحن في الميناء يكلف نفقات وأجور تخزين هذا م        
ة فتح القناة ولكن الوزارة لم تجب أيضاً مما دعاه إلى الإبراق لعملية الإيطالي بشحن               لإعاد

  البضاعة عن طريق رأس الرجاء الصالح واضعاً في اعتباره حاجة الوزارة وأن سكوا يحمل 
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 ـ    بعـد  الرضاء وأا لن تبخسه حقه في تحمل فروق الشحن           على  الظروف أن أشـعرها ب

  . الراهنة
م ٢٥/٧/١٩٦٧ وحتى   ٢٠/٦/٦٧البضاعة على دفاعات متقاربة اعتباراً من        شحن   وتتابع

الحاملة لإحدى الشحنات بعطـب اضـطرها إلى        ) روكسانا(وحدث أن أصيبت السفينة     
) ٨٧(بجزر الكناري لإصلاحها مما أخر وصولها إلى ميناء جدة          ) لاس بالماس (اللجوء لميناء   

) سعر الـسيف  (من   % ١٠ضلاً عن زيادة    من أجور الشحن ف    % ٥يوماً وتحمل المدعي    
وعلاوة على ذلك فقـد     . رسوم التأمين + أجور الشحن   + وهو عبارة عن قيمة البضاعة      

 بسبب وصول البضاعة بعد افتتاح المدارس وفي موسم الأمطـار أعبـاء             - المدعي   لتحم
ركيب  عند إبرام العقد وتتمثل في تكبده مصروفات تأمين أمكنه لت          توقعةجديدة لم تكن م   

 بالوزارة في كافة أنحاء المملكة وكـان مـن          صةالبضاعة يئة لتسليمها إلى الجهات المخت     
 في السنوات الماضية حيث كان      اًالمفروض أن تؤمن الوزارة أماكن التركيب كما كان متبع        

 أن وصـول  ريجري ذلك في ساحات المدارس وهي خالية قبل أن يشغلها التلاميذ باعتبـا     
كما أن السيول ساهمت أيضاً في تأخير تـسليم         ...  قبل افتتاح المدارس     البضاعة كان يتم  

  . البضاعة
 نتيجة متفرعة عن اضطرار السفينة الشاحنة لتحويل خـط          ة الصعوبات المادي  ه هذ وكانت
 المالية  وزارة المبني على إجابة     ٢/٦/٨٧ بخطاا المؤرخ    دعيوقد أجابت الوزارة الم   . سيرها

 المتعاقد بالتنفيذ   التزام في شروط العقد و    يلبعدم إجراء أي تعد   هـ  ٢٩/٤/١٣٨٧المؤرخة  
وفقاً لشروطه وإذا ما لحقته نتيجة ظروف طارئة أي خسارة فبإمكان الـوزارة بموجـب               

وفقـاً  (من نظام المناقصات النظر في الموضوع بعد إتمام عملية التوريد           ) ٩٥،٨٥(المادتين  
  ). لنظرية الظروف الطارئة

هـ إلى وزارة المالية    ١٣٨٩/ ١١/ ١٣ لمؤرخا/ ........... اب وزارة    جاء في خط   كما
 عما أنفقه في سعر الشحن نتيجة للظـرف         ضكما أن الوزارة مقتنعة بأحقية للتعوي     (قولها  

ورغـم  )  تغيير خط سير البواخر عن طريق رأس الرجاء الصالح         هالطارئ الذي ترتب علي   
   ريال كغرامة تأخير ولم تعترف بما ٦٠١٧٩ ذلك فقد حملته الوزارة المدعى عليها مبلغ
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 يه ورفضت تظلمه الذي شرح ف     ،ريالاً) ٧٩٠٤٩( من زيادة في أجور الشحن بلغت        تحمله

 في حسبانه عند إبرامه العقد والتي أدت إلى تحمله أضـرار وأعبـاء              كن ت الظروف التي لم  
  . إضافية لا تقرها العدالة ولا مبادئ الشريعة السمحاء

   -:دعي عرضه للوقائع بتأسيس دعواه على الأسانيد التالية المواختتم
  :  أحكام نظرية الظروف الطارئة-أ

  . منـه وأشـار إليهـا الـوزارة       ) ٩٥-٨٥( المناقصات في المادة     نظام التي أخذ ا     وهي
  :  أحكام الشريعة الإسلامية-ب

ية وأطلقت عليها    التي عرفت نظرية الظروف الطارئة قبل تقريرها في القوانين الوضع          وهي
وأدلة أخرى من القرآن الكـريم      ) وضع الجوائح (و) الفسخ بالأعذار (تسميات مختلفة منها    

ويريد االله بكم اليـسر     " " لا يكلف االله نفساً إلا وسعها       "  النبوية مثل قوله تعالي      والسنة
عليـه  وقوله صلي االله    )  ضرار   لا ضرر ولا  ( وقول الرسول الكريم    " ولا يريد بكم العسر     

 بم تأخـذ    يئاً يحل لك أن تأخذ منه ش      فلاإن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة        " وسلم  
  ". مال أخيك بغير حق

  : كومة الأوامر السامية الصادرة عن الح- جـ
 أن الحكومة راعت الضرر الذي أصاب بعض الشركات بسبب الظرف الطارئ الـذي       إذ

 ترتبت على إغلاق قنـاة الـسويس        لتيم والأعباء الإضافية ا   ١٩٦٧ حرب عام    عننجم  
فنظرت بعين العدل إلى شركات مد الطريق المتعاقدة مع وزارة المواصلات فأمرت بتمديد             

 بتـاريخ   ١٩٣٢٦من مدة كل عقد بموجب الأمـر الـسامي رقـم             % ١١٠تنفيذها  
 إلىهـ وترتب عليه بالتالي إعادة صرف المبالغ المحتجزة كغرامـة تـأخير             ١١/٩/١٣٨٨

اأصحا .  
   -: المدعي إلى طلب الحكم على وزارة المعارف بما يليوينتهي

ريال ويمثل الفرق في أسعار     ) ٦٢٦٣٨٥( جنيه إسترليني بما يعادل      ٤٩٨١٣١٠ مبلغ   -١
  . لمؤيـدة  ا يـة الشحن عن طريق رأس الرجاء الصالح وذلـك طبقـاً للمـستندات الرسم            

  . مقابل تعطل البـاخرة الناقلـة      لنقل تمثل ما دفع لشركة ا     الاًري) ١٦٠٤١١( مبلغ   - ٢
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ريالاً أسوةً بالـشركات الـتي      ) ٦٠١٧٩( رفع غرامة التأخير المفروضة عليه وقدرها        -٣
  . استفادت من الأمر السامي المشار إليه لتشابه الظروف

 القضية أمام الدائرة الثانية بالديوان حضر عن الجهة المدعى عليهـا المستـشار              ظر ن ولدى
 في  ٢/٥/٣٦/٢٢٠/٢ رقـم    فـويض بموجـب خطـاب الت     ....... /القانوني بوزارة   

هـ الصادر عن سمو وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية وقدم مـذكرة            ١/٤/١٣٩٧
   -: فيما يليتتلخصهـ ١٥/٣/١٣٩٧جوابية في جلسة 

   -:هـ وهي كما يلي٥/١/١٣٨٧عقود التوريد مع الوزارة بدأت جميعها في : أولاً
رة الآثار مدته خلال أسبوعين فيكون التوريـد واجـب التنفيـذ في              لإدا أثاث توريد   -أ

م أي قبل إغلاق قناة الـسويس بـأكثر مـن           ١٩/٤/١٩٦٧هـ الموافق   ١٩/١/١٣٨٧
أسبوعين ولكن التسليم تأخر أكثر من شهر، لذلك وجب تطبيق غرامة التأخير في حدها              

  %) ٤(الأقصى 
م أي  ١٢/٦/١٩٦٧ الموافـق    ٥/٣/٨٧  توريد أثاث للوزارة خلال شهرين تنتهي في       -ب

بعد قيام العدوان الإسرائيلي وإغلاق قناة السويس بثمانية أيام وهذه المدة لا تكفي لتسليم              
الأثاث في موعده لأنه لم ينتقل من مكان صنعه في إيطاليا بسبب تأخر اهز لذلك تأخر                

ور من إغـلاق     أي بعد خمسة شه    ٢٠/٨/٨٧ تاريخ   إلىتسليم الوجبة الأولى من الأثاث      
  .قناة السويس بعد أن انتظم النقل تماماً حول رأس الرجاء الصالح

 أشهر ونـصف تنتـهي في       ث بمعهد العاصمة ومدته ثلا    ات توريد مقاعد المحاضر   -جـ
 سفرات البواخر إلى الموانئ     تم وفي هذا التاريخ كان    ٢٧/٧/١٩٦٧هـ الموافق   ٢٠/٤/٨٧

 لاسـتطاع   قاعـد ان اهز قد أكمل صنع الم      فلو ك  فريقيا، حول إ  متالسعودية قد انتظ  
 الرياض في مدة شهرين على الأكثر مع العلم أن المورد طلب زيادة مدة التسليم               إيصالها إلى 

 ٢٠/٦/٨٧خمسين يوماً بسبب طول الطريق فأجابتـه إلى طلبـه بجعـل التـسليم في                
 ـ       ) م٢٧/٩/٦٧(  في   تـسليم المقاعـد    بولو أعطي شهر إضافي زيادة في مساعدته لوج

ويبقى مع ذلك أكثر من شهر تأخير تستحق عليه الغرامـة           ) م٢٧/١٠/٦٧ (٢٠/٧/٨٧
  . بحدها الأقصى

  م ولو أعطى ٩/٩/٦٧ الموافق ٥/٦/٨٧ أثاث المناطق ومدته خمسة شهور تنتهي في - د
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 يملكان تأخره في تسل   ) م٩/١٢/٦٧ (٥/٩/٨٧ إضافية ثلاثة شهور فينتهي التسليم في        مدة

 ممـا يـستوجب     ٣/٧/٨٨ المناطق في    ثر شهراً إذ كان آخر تسليم لأثا       أحد عش  لأثاثا
  . فرض الغرامة في حدها الأقصى

أدخلت الوزارة في حساا عند فرضها غرامة التأخير        ) ٦٧حرب  (الظرف الطارئ   : ثانياً
إذ لا يكون الظرف الطارئ موجباً لأن يتحلل المتعهد من التزامه وإنما يؤخذ بالاعتبار مـا   

 تدعو الحاجـة إليـه وأن       الذيمن ضرر يقتصر هنا على تمديد مدة التوريد بالقدر          لحقه  
  . يتحمل عبء هذا الظرف طرفاً العقد

 بالنسبة لزيادة نفقات الشحن والتأمين بسبب نقل البضاعة عن طريق إفريقيا فإن هذا              وأما
رفا العقد الظرف واجب التعويض بمقدار ما تفرضه نظرية الظروف الطارئة بحيث يشترك ط          

  . في تحمل أعبائه
 وإدخالها أحد الموانئ للتصليح مما أدى       - ذكر المدعي    ا حسبم - تعطيل إحدى البواخر     إن

من قيمة الشحن لا علاقة للوزارة به لأن العلاقة في التوريد هي بين الوزارة               % ٥لتحمله  
  . والمتعهد ولا علاقة لها بالناقل

 الأثاث فـإن هـذا لا       تسليم ما ذكره من أن هطول الأمطار وتسببها بالسيول أخر           وأما
  . يعتبر من أسباب تمديد العقد وليس من الظروف الطارئة

 الوزارة إلى أن الأعباء الإضافة التي ذكرها المدعي لم تتسبب في إرهـاق              مستشار وانتهى
 التمديد الذي منحته إياه الوزارة وقدره ثلاثة شهور هو تمديد معقول لـذلك              وأنالمدعي  

  . فإن غرامة التأخير تتوجب عليه في حدها الأقصى حسب النظام
 نفقات الشحن فإن الوزارة مستعدة لتحمل نصيبها منها حسب نظريـة الظـروف              وأما

  .  للزيادة التي تحملهاثبتةالطارئة بعد أن يتقدم المستندات الم
 مذكرة لاحقة تقدم ا وكيل المدعي أشار إلى إقرار الوزارة بقيام الظـرف الطـارئ              وفي

والذي نتج عنه تحمله أعباء إضافية بسبب زيادة مصاريف الشحن والتأمين وتعطل السفينة             
 للعرف السائد عالمياً فضلاً     قاًطب) …جنرال  ( وإعلان قبطاا    بحر ال عرضفي  ) روسكانا(

  لظرف في تأخير التوريد حيث أنه كان خارجاً عن إرادته تماماً ولم يكن عن تسبب هذا ا
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ومما جاء في خطاب    . مهاوقد أيد المدعي ذلك بمستندات قد     .  وسعه توقعه وقت التعاقد    في

أنه بدراسة الطلب المقدم     " قولها المالية   ةهـ إلى وزار  ١٢/٣/٨٧ لمؤرخا..  ……ةوزار
في الالتزام بالمدة المحددة له ما يبرره للظروف الطارئـة         من المذكور يتضح أن هذا الإخلال       
  ". وأن زيادة أجور الشحن أمر طبيعي

 الموجـه كـذلك     ١٣/١١/٨٩ بتاريخ   ٣٣/٣/١٠/٤٦٩٤/٥١ جاء في خطاا رقم      كما
أن المذكور قد تقدم بتظلم يشرح فيه الأسـباب         " لوزارة المالية قول الوزارة المدعى عليها       

 المختصة  هات قبل الج  ن موضوعه م  رسوبد. لتأخير والتي لا يد له فيها     التي أدت إلى هذا ا    
 المبالغ التي   ةعلى ضوء المستندات والوقائع المثبتة لذلك فاتضح استحقاق المذكور في استعاد          

 ريالاً، وانتهى وكيل المدعي إلى طلـب        ٧٨٥٢٦٢٠سبق خصمها من استحقاقه وقدرها      
خسائره نتيجة الظروف الطارئة التي تعرض لها وقدم        إقالته من غرامة التأخير وتعويضه عن       

  .  عرى بتعطل البـاخرة روكـسانا      لاحةمستندات مع ترجمتها منها شهادة من خطوط م       
 الوزارة المدعى عليها بأن وزارته وإن كانت قد اعترفت بحـق المـدعي              تشار رد مس  وقد

في إعفاء المتعهد من الغرامة      أن السلطة القانونية     لا إ يهباسترداد غرامة التأخير المفروضة عل    
هـ وفيـه تقـرر     ٥/١٣٩١/ ١٩ المؤرخ   ٤٠/٨٨٠٠ رقم   ليةأو اقتضائها هي وزارة الما    

الوزارة رفض طلب المدعي الإعفاء من غرامة التأخير لأنه وإن كانت الحرب وإغلاق قناة              
 يمكن   الحد المعقول في تأخير التوريد لا      لمدعيالسويس من الظروف الطارئة إلا أن تجاوز ا       

  . قبوله كمبرر للتأخير
 الجلسة الختامية كرر الطرفان أقوالهما ووردت خلال فترة المراجعة المستندات المطلوبة            وفي

 المقـاول المـدعي     تـراض من الوزارة وهي صورة عقود التوريد وقرار لجنة النظر في اع          
 ملتزماً بتوريده    التأخير والتجاوز عنها فيما عدا ما كان       غرامات إعفاءه من سائر     تضمنوالم

م وما ورد مخالفاً أو مرفوضـاً ولم        ١٩٦٧ يونيو ٥في تاريخ سابق على نشوب الحرب في        
هـ وكذلك أقـرت    ٥/١/١٣٨٧ في جميع العقود     لتوريديقم بتوريده واعتبار بدء ميعاد ا     

 إنفاقه كنتيجة للظروف الطارئة بقيام الحرب وغلق        تاللجنة أحقيته للتعويضات بعد ما يثب     
  .لسويس وختمت المرافعةقناة ا
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 الأسباب
 حيث أن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المدعي يطالب بتعويضه عما لحقـه مـن                 من

 المـدعى عليهـا المـؤرخين       رةخسائر في تنفيذ عقدي توريد مقاعـد وأثـاث للـوزا          
هـ ويستند في مطالبته إلى أن الخسائر التي لحقته كانت نتيجة لظروف طارئة           ٥/١/١٣٨٧

م ١٩٦٧ وإسرائيل عـام     العربمتوقعة من قبل طرفي العقد وهي قيام الحرب بين          لم تكن   
 ترتب عليه إطالة مـدة التوريـد لأن المقاعـد           اوما نجم عنها من إغلاق قناة السويس مم       

والأثاث محل الالتزام كان متعاقداً على توريدها من إيطاليا عن طريـق قنـاة الـسويس                
 تم التوريد عن طريق رأس الرجاء الصالح مما كبد المـدعي خـسائر              اةوبسبب إغلاق القن  

فادحة زادت من أعبائه كزيادة رسوم تخزين البضائع ورسوم وأجور النقل كما تـسبب              
 ن الشح سفنذلك في استطالة مدة التوريد كنتيجة لاستطالة الطرق البحرية التي سلكتها            

 الموضحة في الوقائع وإعفائه من غرامة       لذلك يطالب المدعي بتعويضه عن خسائره     . الناقلة
  . التأخير التي فرضتها عليه الوزارة بسبب تأخر التوريد

:  أن ىهـ تنص عل  ٩٦ لسنة   ٨١٨ الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم        لمادة حيث أن ا   ومن
 مع جهـات حكوميـة علـى        دين من المقاولين المتعاق   ويضيقتصر النظر في طلبات التع    " 

 ينتج عنه إلحاق    لحكومية حدوث تقصير من الجهة ا     لىند فيها المقاولين ع   الحالات التي يست  
 الحصر مثل تأخير الجهات الحكومية في      لاخسارة أو ضرر بالمقاول وذلك على سبيل المثال         

 العمل لأسباب لا ترجع إلى المقاول أو إحداث         نتسليم الموقع أو إصدارها أمر بالتوقف ع      
  ". تغيير في المواصفات 

يث أن الضرر الذي لحق المدعي لم يكن نتيجة تقصير من الجهة الإدارية المتعاقـدة                ح ومن
 بل كان نتيجة ظروف طارئة لم تشارك فيها الجهة المذكورة بأي خطأ لذلك فإن هذه                عهم

 والتي يختص   ٨١٨/٩٦القضية لا تندرج ضمن القضايا المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم           
  . ديوان المظالم بنظرها

 حيث أنه من جهة مطالبة المدعي إعفاءه من غرامة التأخير فإن الثابـت أن الـوزارة                 نوم
 نـاة  بعد التعاقد بسبب الحرب وهي إغلاق ق       تالمدعى عليها قد راعت الظروف التي طرأ      

   يوماً زيادة عما  تمديد مدة العقد تسعينعلىالسويس واستجابت لتلك الظروف بموافقتها 
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فمن ثم تكون غرامـة     )  المدعي بمدة إضافية قدرها خمسين يوماً      طالب( المدعي نفسه    طلب

التأخير الموقعة على المدعي بسبب تأخره في توريد ما التزم بتوريده من أثاث ومفروشات              
من نظـام المناقـصات وحـسب       ) ٩٥ (ادة لها قد تمت طبقاً للم     بعةللوزارة والمناطق التا  

لمدعي بإعفائه من هذه الغرامة لا تـستند        وتكون مطالبة ا  . الأصول وبعد مراعاة الظروف   
  . إلى ما يبررها

  : إلى الديوان انتهى لذلك
 ٨١٨ المدعي في هذه الدعوى لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم           مطالبةعدم خضوع   : أولاً
  . هـ١٣٩٦لعام 
  .رفض طلب المدعي إعفاءه من غرامة التأخير: ثانياً
  :والعقود ذات التنفيذ المستمر ، وعقود الصيانة والتشغيل ، عقود المقاولات/٢

 في هذه العقود إذا تأخر عن المدة المحددة بالعقد          الإداري جعل المنظم للمتعاقد مع جهة       فقد
  .من قيمة هذه العقود% ١٠ اوز وذلك لا تتجلتأخير هذا اعلى غرامة عليهفإنه يفرض 

 التي لم تنفذ وذلك بـنص المـادة التاسـعة           الأعمال حسم قيمة     على لنظام انه نص ا   كما
 والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المـستمر في        الصيانة في عقود    المعتاداذا قصر    ((والأربعون

 الأعمالمن قيمة العقد مع حسم قيمة       % ١٠تنفيذ التزاماته تفرض عليه غرامة لا تتجاوز        
  .التي لم تنفذ 
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  : أحكام ديوان المظالم على عقود المقاولات في غرامة التأخير حكم تطبيقي منوهذا

   هـ ١٣٩٧/ ٢٢/٢٦ رقم قرار

  هـ١٣٩٧ق لعام / ٧٩ رقم القضية

 خطأ الإدارة المتعاقدة - مناط تطبيقه -هـ ١٣٩٦ لعام ٨١٨ قرار مجلس الوزراء رقم -أ
  .  بيـان ذلـك    - يستتبع عـدم مـسؤولية الـوزارة عـن التعـويض             الخطأ انتقاء   -
 الغرامة توقع بمجرد تأخر المؤسسة في التنفيذ        - توقيعها وفئتها    ق مناط - غرامة التأخير    -ب

 أساس ذلك   - أسابيعإذا استطال التأخير لأكثر من أربعة       % ١٠عن الميعاد المحدد وبنسبة     
  . قــصات والمزايــدات مــن نظــام المنا ) ١٠٨، ١٠٧( نــص المــادتين  -
ـ إن المؤسسة المدعية طلبت تعويضها عما أصاا من خسائر دون أن تسند ثمة خطأ إلى               ١

 امهـا الوزارة المدعى عليها كما لا يمثل توقف العمل في المشروع إخلالاً من الوزارة بالتز             
 ـ            عيةبتمكين المد   مـن   ق من العمل ذلك أن التوقف كان بسبب رغبة الـوزارة في التحق

حية التربة لتحمل أساسات الخزان العالي وهو إجراء مألوف يقتضيه الحرص وكانت            صلا
 يوماً ومن ثم فلا تتحقق مسؤولية الـوزارة عـن           ٩١المدد بسيطة لا تتجاوز في مجموعها       

هـ لانتفـاء   ٥/١٣٩٦/ ١٧ بتاريخ   ٨١٨التعويض طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم        
  . الخطأ العقدي في جانبها

 من غرامة التأخير فالثابت من الأوراق أن المدعية قد تضارب           فاءصوص طلب الإع   بخ -٢
 في هذا الصدد وهذا التضارب يقطع بصحة دفاع الوزارة فإن الأعمال الإضـافية              فاعهاد

هـ ولم يكن الباقي منها مانعـاً مـن الاسـتلام           ١٥/٩/١٣٩٥كانت منتهية تقريباً في     
م الخزان بما يحول دون إمكان الاستفادة من المشروع هو           وإنما عدم إتما   شروعالابتدائي للم 

 طلب تقدمت به المؤسسة المدعية      أولالذي حال دون الاستلام وإذا كان ما تقدم وكان          
 هـ فإا   ٩٥/ ١٥/٩هـ تاريخ الانتهاء الجديد كان في       ١٥/٩/٩٣لتسليم المشروع بعد    

 مما يقتضي توقيع غرامة     أسابيعتكون قد تأخرت في التنفيذ لمدة استطالت لأكثر من خمسة           
، ١٠٧دتين   المـا  كم طبقاً لح  مليةمن قيمة الحساب الختامي للع    % ١٠تأخير عليها بمقدار    

  . المناقصات والمزايداتنظام من ١٠٨



 

 ٨٥

  
 الوقائع
تقدمت .. ………/ في أن مؤسسة     - وراق ما تبين للهيئة من الأ     على الوقائع   تتحصل

هـ بترسية  ١٣/٥/٩٤بعطائها في مناقصة مشروع مياه الشرب ببلدة الحريق فأخطرت في           
 التنفيذ في مدة اثني عشر  ريال على أن يتم١٥٤٦٢٧٥المشروع عليها بمبلغ إجمالي مقداره  
  .شهراً تبدأ من تاريخ استلام الموقع

هـ أبرم عقد المقاولة المذكورة بين الطرفين ونص البند الخامس منـه            ١٩/٦/٩٤ وبتاريخ
 المحددة ولم تر يده عن إتمام العمل في مواع - المقاول   -على أنه في حالة تأخر الطرف الثاني        

 ٥٠/ وفقاً لما وارد في المرسوم الملكي رقـم م         تأخير غرامة الوزارة داعياً لسحبه، توقع عليه    
هـ واحتفظت الوزارة في البند السادس من العقد بنسبة لا تزيـد            ٢٦/١٢/١٣٩٣بتاريخ  

  . هـ موعداً لتسليم الموقع١٦/٦/٩٤من قيمته كما تحدد يوم % ٢٠عن 
 وفي  نفيـذ، الت وأخـذت في     عليـه  المؤسسة المدعية الموقع في الموعـد المتفـق          وتسلمت

 ريال وتمثل نـسبة     ٢٥١٢١٥هـ كلفتها الوزارة بأعمال إضافية تبلغ قيمتها        ٢٧/٥/٩٥
  .هـ٢٧/١/١٣٩٦من العقد وقد أتمت المدعية المشروع وسلمته ابتدائياً بتاريخ          % ١٩,٧

 فيه تخطرها   ١٩/٦/٩٥ في   ٤٦/٩٥ وكانت المدعية قد وجهت إلى الوزارة كتاباً برقم          هذا
 فيما عدا خزان المياه ويرجع السبب في عدم إتمامه          تنفيذهاشروع قد تم     أعمال الم  يعبأن جم 

في المدة المحددة للتنفيذ إلى توقف العمل بالمشروع في المدة ويرجع السبب في عدم إتمامه في                
 ٢٥/٨/٩٤هـ حتى   ٦/٧/٩٤المدة المحددة للتنفيذ إلى توقف العمل بالمشروع في المدة من           

هــ  ٩/٩/٩٤ة تربة أساس الخزان العالي وكذلك في المدة من          في انتظار البت في صلاحي    
 في انتظار تعميدها بصب خرسانة قاعدة الخزان، وطلبت مراعاة مـدد            ١٥/١٠/٩٤حتى  

 أيضاًكما وجهت المدعية    . التنفيذ يوماً في احتساب مدة      ٩١التوقف المذكورة ومجموعها    
من غرامة التـأخير وإعطائهـا      هـ تطلب فيه إعفاءها     ٢٤/١١/٩٥ في   ةكتاباً إلى الوزار  

 لتنفيذ الأعمال الإضافية لأن المواسير الإضافية المطلوب تمديدها تكاد تعادل           الكافيالوقت  
  .  المتفق عليها بالعقدواسيرفي أطوالها الم

   ومفاده أنه ١٢/٣/٩٧خ في /٢٣/٩١٦ الوزارة على طلب المؤسسة بكتاا رقم فأجابت



 

 ٨٦

  
 يوماً إلى تاريخ الانتـهاء المقـرر للمـشروع          ٩١قدارها   مجموع مدد التوقف وم    بإضافة

هـ وحتى هـذا التـاريخ      ١٥/٩/٩٥ يكون تاريخ الانتهاء الجديد هو     ـه١٥/٦/٩٥وهو
 منـه أمـا     فادةكانت هنالك نواقص كثيرة تمنع من استلام المشروع لعدم إمكان الاسـت           
ا حـتى تـاريخ     بخصوص الأعمال الإضافية التي كلفت ا المؤسسة فإنه لم يتبـق منـه            

ولم تك تمنع من     " د"  متر قطر    ٤٠٠،   "١"  متر مواسير قطر     ١٠٠ هـ غير    ١٥/٩/٩٥
 إلى المدة المحددة للتنفيذ فإن      توقف المشروع وعلى ذلك فإنه بالرغم من إضافة مدد ال         ماستلا

  .  يوما١٣ًمدة التأخير حتى تاريخ الاستلام هي سبعة شهور، 
 طالبة  طروحةإلى ديوان المظالم بدعواها الم    .. ……هـ تقدمت مؤسسة    ٢٤/٢/٩٧ وفي

 وعلى سند من قول مؤداه أـا        الذكرتعويضها عما أصاا من خسائر في المشروع آنف         
فوجئت أثناء تنفيذ المشروع بارتفاع الأسعار إلى أضعاف ما كانـت عليـه مـن قبـل                 

 خـسائرها    ريال مما يقتضي تعويضها عن     ١٠٦٨٣٩٢فأصبحت بخسائر مالية تقدر بمبلغ      
  .  بغيرها من المؤسساتةأسو

هـ أنه بعد أن بدأ العمـل       ١٦/٤/٩٧ المدعية بمحضر جلسة     قررت النظر الدعوى    ولدى
في مـواد البنـاء،     % ٨٠في المشروع ارتفعت الأسعار تدريجياً إلى أن بلغت نسبة الزيادة           

 السابق طلباً آخر هو إعفاؤها مـن غرامـة          بها العمال وأضافت إلى طل    جورفي أ % ١٠٠
هــ أـا لم تعمـد       ٦/٦/٩٧ إيضاحاً لهذا الطلب في مذكرا المؤرخة        وقالت. التأخير

 المدة من هذا التاريخ وحتى تاريخ استلام        فكانتهـ  ٢٧/٥/٩٥ إلا في    ضافيةبالأعمال الإ 
سير تبلغ نسبة مجمـوع     المشروع لازمه لتنفيذ هذه الأعمال الإضافية إذ من بينها تمديد موا          

من تلك المتفق عليها في العقد وأنه سبق لها أن قدمت للوزارة برنامجاً زمنياً              % ٨٧أطوالها  
 توريد وتركيب المواسير بعشرة شهور ويؤيد هـذا         مدةللتنفيذ عقب الترسية حددت فيه      

 عادت في   التقدير تحديد مدة للتنفيذ بثمانية عشر شهراً في مشروع مماثل بنفس المنطقة، ثم            
مـن  % ٩٠هـ كانت أكثر من     ١٥/٩/٩٥ بأنه في    لقول ل ١٦/٨/٩٧ المؤرخة   كرامذ

أعمال المشروع منتهية بما في ذلك الأعمال الإضافية ولم يك باقياً غير عملية الاختبـار في                
   أن ا لهقالشبكة وبعض التشطيبات في الخزان وهي لا تمنع الاستفادة بالمشروع وأنه سب



 

 ٨٧

  
هـ وألحقته  ١٥/٩/٩٥ في   ٥٨/٩٢ارة استلام المشروع ابتدائياً بكتاا رقم        من الوز  طلبت

هـ طالبة منها   ٢٢/١١/٩٥ فردت عليها الوزارة في      ١٥/١١/٩٥ في   ٧٠/٩٥بكتاا رقم   
 ممـا   ٦/١٢/٩٥ فعلاً فقدت المخطط المطلوب في       تنفيذهتقديم مخطط للشبكة طبقاً لما تم       

هــ قـد    ٢٧/١/٩٦ حتى   - النهي الجديد     تاريخ -هـ  ١٥/٩/٩٥مفاده أن المدة من     
ضاعت نتيجة الأخذ والرد في المكاتبات بينها وبين الوزارة والاستـشاري، وانتـهت إلى              

 إعفائها كلية من غرامة التأخير أو احتساا على الأعمـال المتـأخرة فعـلاً بعـد                 بطل
  .  إذ لا تمنع هذه الأعمال من الاستفادة من المشروع١٥/٩/٩٥

  : لوزارة بما يلي دفاع اوجرى
 لـتي  غير ا  لغفإنه لا يحق للمؤسسة المدعية المطالبة بأية مبا       : بالنسبة لطلب التعويض  : أولاً

وردت بالعقد مهما كان نوعها تطبيقاً لما نص عليه في البند الحادي عشر من العقد من أن                 
 ـ            صاريف الفئات الواردة بجدول الفئات التي حددت بمعرفة المقاول تشمل وتغطي جميع الم

ويعمـل  .. ……والالتزامات مهما كان نوعها التي يتكبدها المقاول لكل بند من البنود          
الحساب الختامي بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق كما لا تـستحق              

هـ لعـدم انطبـاق   ٢٥/١/٩٤ بتاريخ ٥٢المدعية تعويضاً طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم     
  . هـ١/٣/٩٣ت بعطائها بعد  إذ تقدمعليهاأحكامه 

بالنسبة لطلب الإعفاء من غرامة التأخير فقد أحالت في دفاعها بشأنه إلى مـا ورد               : ثانياً
هـ وأولهما  ٢٤/٧/٩٧د في   /٢٣/٢٧٧١،  ١٢/٣/٩٧خ في   / ٩١٦/ ٢٣بكتابيها رقمي   

 عند تعميـدها بالأعمـال      المدعيةسبق إيراد مضمونه أما الكتاب الآخر فقد ورد به أن           
 لم تعترض أو تطلب مد المدة المحددة للتنفيذ وأن ما تبقى من هذه الأعمـال في                 فيةضاالإ

 عدم إتمام الخزان العالي هو الذي       نما الاستلام الابتدائي وإ   من نعاًهـ لم يكن ما   ١٥/٩/٩٥
 إليه المدعية تم طرحه في مناقصة       يرحال دون الاستلام كما وأن المشروع المماثل الذي تش        

هـ وكانت المواسير ومواد    ٩٤بينما المشروع موضوع التراع كان في عام        هـ  ٩٦في عام   
  .البناء والعمالة متوافرة في ذلك الوقت

  



 

 ٨٨

  
 الأسباب

 المدعية طلبت تعويضها عما أصاا من خسائر دون         ؤسسة أن الثابت من الأوراق أن الم      بما
ل في المشروع إخلالاً    أن تسند ثمة خطأ إلى الوزارة المدعى عليها، كما لا يمثل توقف العم            

 الوزارة  ةمن الوزارة بالتزامها بتمكين المدعية من العمل ذلك أن التوقف كان بسبب رغب            
 التربة لتحمل أساسات الخزان العالي وهو إجراء مألوف يقتـضيه           صلاحيةفي التحقيق من    

ية  مسؤول تحقق فلا ت  ثم يوماً ومن    ٩١الحرص وكانت المدد بسيطة لا تتجاوز في مجموعها         
 ١٧/٥/٩٦ بتـاريخ    ٨١٨الوزارة عن التعويض طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقـم           

  . لانتقاء الخطأ العقدي في جانبها
 أن  ١٦/٤/٩٧ كان ما تقدم وكانت المؤسسة المدعية قد قـررت بمحـضر جلـسة               وإذا

 وكان قولها المرسل بـأن نـسبة الزيـادة في       لالأسعار ارتفعت تدريجياً بعد البدء في العم      
في الأجور لا يكفي للتعرض لبحث إمكانية       % ١٠٠في مواد البناء،    % ٨٠الأسعار بلغت   

  .  المالي للعقد فإنه يـتعين رفـض هـذا الطلـب           التوازنتعويضها على أساس الإخلال ب    
 قد تـضارب    ية عن غرامة التأخير فالثابت من الأوراق أن المدع        ء طلب الإعفا  وبخصوص

 أا لم تعمد بالأعمـال      ٦/٦٩٧دفاعها في هذا الصدد بينما إذ تقرير في مذكرا المؤرخة           
 المـشروع   سـتلام  وكانت المدة من هذا التأريخ حتى تاريخ ا        ٢٧/٥/٩٥ إلا في    لإضافيةا

هـ لتنفيذ هذه الأعمال الإضافية، تعود فتقرر في مذكرا المؤرخـة  ٢١/١/٩٦ابتدائياً في  
هـ التاريخ الجديـد    ١٥/٩/٩٥ أن الأعمال الإضافية كانت منتهية في        ـه١٦/٨/٩٧في  

 وبعض التشطيبات في الخـزان      بكةلنهو المشروع ولم يكن باقياً غير عملية الاختبار في الش         
وهي لا تمنع الاستفادة من المشروع، وهذا التضارب يقطع بصحة دفاع الـوزارة بـأن               

هـ ولم يكن الباقي منها مانعاً مـن        ١٥/٩/٩٥باً في    منتهية تقري  نتالأعمال الإضافية كا  
 الاسـتفادة مـن   كانالاستلام الابتدائي للمشروع وإنما عدم إتمام الخزان بما يحول دون إم        

  .المشروع هو الذي حال دون الاستلام
 كان ما تقدم وكان أول طلب تقدمت بـه المؤسـسة لتـسليم المـشروع بعـد                  وإذا
   ة فإا ومع استبعاد المد١٥/١١/٩٥الجديد كان في هـ تاريخ الانتهاء ١٥/٩/١٣٩٥



 

 ٨٩

  
 بضياعها في تبادل المكاتبات بشأن تسليم المـشروع تكـون قـد             اً والمدعى أيض  اللاحقة

تأخرت في التنفيذ لمدة استطالت لأكثر من خمسة أسابيع مما يقتضي توقيع غرامة تـأخير               
 من ١٠٨، ١٠٧ لحكم المادتين  الحساب الختامي للعملية طبقاً   يمةمن ق % ١٠عليها بمقدار   

  .  الوزارة المدعى عليها، ومن ثم يتعين رفض هذا الطلبتهنظام المناقصات وهو ما فعل
  

  : إلى وان انتهى الديلذلك
  .  الدعوىرفض
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  هـ١٤٢٥ق لعام /٣٢٥٠/١ القضية رقم
  هـ١٤٢٧ لعام ١/إ/د/٧٣ الحكم الابتدائي رقم
   ـه١٤٢٧ لعام ١/ت /٥٧٩ حكم التدقيق رقم

 هـ ٧/١٠/١٤٢٧ الجلسة تاريخ
عَاتوضالمَو  

 التأخير في صرف    - غرامة تأخير وتكاليف إشراف    - عقد أشغال عامة   - عقد إداري  -عقد
  .المستخلصات

صالمُلَخ  
 تأخر الجهة الإدارة في صرف المستخلصات المالية للمقاول مددا طويلـة بالمخالفـة              ثبوت

إعفاء المدعي من غرامة التـأخير وتكـاليف        : ك أثر ذل  - الشروط العامة  من) ٥٠(للمادة  
  .الإشراف
  الوَقَائِع
هــ  ٢٩/٧/١٤٢٥ وقائع الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم إلى الديوان بتاريخ            تتلخص

هــ  ٢٥/٧/١٤١٣وى، تتضمن أن موكلته أبرمت عقدا مع الوزارة بتاريخ          بلائحة دع 
 الخرج، وذلـك بقيمـة إجماليـة قـدرها          ظةلإنشاء مدرسة حمزة بن عبد المطلب بمحاف      

   يوما اعتبارا من تسليم موقع العمل للمقاول ٦٩٠ ريال، ومدة التنفيذ ٤،٠٥٢،٩٠٠
  

 ابتدائيا وائيا وحـسمت علـى       هـ، و استلمت الوزارة المشروع    ٧/١٠/١٤١٣ بتاريخ
 ريالًا، يمثل غرامة تأخير وإشـراف       ٤٣٩،١٢٩،٧٧موكلته من قيمة المشروع مبلغا قدره       

 إنجاز المشروع، حيـث     تأخيروطلب رد الغرامة، وذلك لكون الوزارة هي التي تسببت في           
 ليمتأخرت في صرف المستخلصات لمدة تزيد في مجموعها عن خمسة آلاف يوم وتم تـس              

هـ، وأرفق مـا يـراه سـندا        ٣/٤/١٤٢٤المشروع تسليما ائيا بموجب المحضر المؤرخ       
 ديـوان المراقبـة     الية،لدعواه، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة نظرا بعد إبلاغ وزارة الم          

وقدم .... وممثل الوزارة   .... العامة، وأثناء المرافعة حضر صاحب المؤسسة المدعية ووكيله         
 سنوات من تـاريخ     سزارة مذكرة جوابية تتضمن أن المدعي تقدم بعد مضي خم          الو ممثل
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هـ، ٢٣/١١/١٤١٨ الابتدائي للمشروع المؤرخ     يمنشوء الحق الذي بدأ من محضر التسل      
وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظـالم، ولم              

 ـ     . هـ١٤٢٥وان إلا في عام      إلى الدي  بدعواهيتقدم المدعي     انكما أن فرض الغرامـة ك
، أيام حيث لم يتم تـسليم       ١١٠٧بسبب تأخر المدعي في تنفيذ المشروع مدة تزيد على          

هـ، وبالتالي فـإن الغرامـة      ٢٣/١١/١٤١٨المشروع تسليما ابتدائيا للوزارة إلا بتاريخ       
ي تمديد مدة العقد فترة     طبقت وفق شروط العقد، كما أن الوزارة وافقت على طلب المدع          

 يوما فقط، وعقب المدعي على ذلك بأنه سبق أن تقدم للمقام السامي فصدر الخطاب               ٣١
 النظر في التمـاس  أجيلهـ بالموافقة على رأي الوزارة ت   ٤/١١/١٤١٩ وتاريخ   ٢٠٠رقم  

م  بكافة التزاماا وتـسلي    ؤسسة من غرامة التأخير والإشراف لحين قيام الم       ءالمدعي الإعفا 
المشروع ائيا، وأضاف بأن مطالبته مستمرة، ولم يمض على مطالبته أمام المقام السامي إلا              

 التسليم الابتدائي، ولم تصدر الوزارة قرارا حاسما برفض طلبه          رسنة واحدة من تاريخ محض    
رد الغرامة، كما أكد بأن الجهة المدعى عليها تأخرت في صرف الدفعات للمؤسسة مددا              

 حقات من العقد التي تتعلق بصرف مـست       السادسة دة وهذا التأخير يخالف نص الما     طويلة،
المقاول وفق ما يتم إنجازه من عمل وحسب المستخلصات المصادق عليهـا مـن الجهـة                

. المشرفة على المشروع وبصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد لكل شهر علـى الأقـل             
   وتسعة أشهر، ومجموع مدة التأخير تزيد  مدة التأخير في الصرف بين ثلاثة أشهراوحوتتر

  
 خمسة آلاف يوم وفق البيانات المرفقة بملف الدعوى، ثم أصدرت الدائرة بتـشكيلها              على

هـ بعدم سماع الدعوى فاعترض عليـه المـدعي،         ١٤٢٦ لعام   ١٩السابق حكمها رقم    
 الدائرة وبعرض الحكم والاعتراض على هيئة التدقيق قررت نقض الحكم وإعادة القضية إلى          

 لم يشتمل الحكم على     ا السليم، كم  يف التكي ىلأسباب مجملها أن الدائرة لم تكيف الدعو      
وبعد إعادة القضية إلى الدائرة بتشكيلها الأخير فتحـت المرافعـة في            . تاريخ نشوء الحق  

القضية وطلبت من ممثل الوزارة تقديم بيان بسير حركة المستخلـصات وصـورة مـن               
وحصر مقدار غرامة التأخير والإشراف فلم يقدم ذلك إلا في جلـسة            المستخلص الختامي   

هـ، ويتبين من هذه الأوراق أن غرامة التأخير والإشراف، هي مبلغ قدره            ١٥/٥/١٤٢٧
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 رأت الدائرة أن     ذلك أمام الدائرة، ثم    ى ريالًا، وصادق المدعي وكالة عل     ٤٢٢،٢٢٤/ ٧٨
  .القضية بحالتها الراهنة صالحة للفصل فيها

  سبابالأَ
 وسماع الدعوى والإجابة تبين أن الدعوى تعلـق بعقـد           ية الاطلاع على أوراق القض    بعد

من نظام ديوان   ) د/٨/١( فيختص الديوان بنظرها وفقًا للمادة       مةإداري أحد طرفيه الحكو   
 الثابت للدائرة أن اللجنة استلمت المشروع اسـتلاما ائيـا بتـاريخ             نوحيث إ . المظالم

هـ، وفق المحضر المرفق بالقضية، وبالتالي فإن الدائرة تعتبر هذا التاريخ هـو             ٣/٤/١٤٢٤
هـ فتكون الدعوى مرفوعـة     ٢٩/٧/١٤٢٥ نشوء الحق، وتقدم المدعي بدعواه في        يةبدا

لرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمـام       خلال خمس سنوات المنصوص عليها بالمادة ا      
 د وتنفيذها على الحساب بع    قصالديوان، إضافة إلى ذلك فإن الوزارة لم تقم بسحب النوا         

وحيث إن الثابت للدائرة مـن      . هـ٢٣/١١/١٤١٨ ابتدائيا في    ا المشروع استلام  ماستلا
صات الصادرة خـلال    خلال البيانات المقدمة من الوزارة أا تأخرت في صرف المستخل         

هـ حتى اية تنفيذ المشروع وفـق العقـد، والمقـررة بتـاريخ             ٢/٢/١٤١٤الفترة من   
 تاريخ المستخلص    التي بين  ة يوم بعد جمع الفتر    ٢٥٠٠هـ، مدة تزيد على     ١٨/٩/١٤١٥

وتاريخ صرفه واستبعاد مدة شهر لإجراءات الصرف، وذلك بدءًا من المستخلص الثـاني             
   على وجود ثلاثة مستخلصات رفعت وأجل صرفها إضافةع عشر، حتى المستخلص التاس

 كما أن باقي المستخلصات     ع، المدة تفوق فترة التأخير في تنفيذ المشرو       هذه البند و  لتوقف
 ٣٠ يوما بعد طـرح      ١٥٥٠التي لتي ذلك بلغ التأخير في صرف معظمها مدة تزيد على            

 من قـرار مجلـس      ٥٠ادة  وحيث نصت الم  . يوما من كل مستخلص لإجراءات الصرف     
) ب( الفقـرة    هـ١٣/٦/١٤٠٨ وتاريخ   ١٣٦ المتعلق بعقد الأشغال العامة رقم       الوزراء

على أن تصرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من عمل وحسب المستخلـصات              
التي يصادق عليها الاستشاري أو الجهة الفنية المشرفة على المشروع وبصفة دورية وبمعدل             

: هـ، وأكد ذلك المادة السادسة من العقد ونصها       .احد كل شهر على الأقل أ     مستخلص و 
 بالطريقة وفي الأوقات المحددة في الشروط العامة        لعقديلتزم صاحب العمل بتسديد قيمة ا     "

وتأخير المـدعى عليهـا في      ".  المشار إليها  عمال وإتمام الأ  نفيذ مقابل قيام المقاول بت    قدللع
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ا يخالف ذلك؛ إذ إن التأخر في صرف المستخلصات المستحقة  صرف المستخلصات في وقته   
للمدعية عن أوقاا المحددة يخل بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع محل العقـد لقلـة               
السيولة النقدية اللازمة لتسيير العمل وفق الخطة الزمنية المقررة، وحيث صـادق المـدعي              

أ /٩انات المقدمة من الوزارة، وحيث نصت المادة        وكالة على مقدار الغرامة المحدد وفق البي      
 مع الحكومة يخضع لغرامة تأخير لا تزيد على         دمن نظام المشتريات الحكومية على أن المتعاق      

من قيمة عقود الأشغال العامة أو عقود التشغيل والـصيانة أو عقـود الأعمـال               % ١٠
 التنفيذية ما لم يكن التأخير ناتجًا       الاستشارية، وفقًا للتفصيلات التي يحددها العقد واللائحة      

. هـ.عن قوة قاهرة أو حادث طارئ أو بسبب لا دخل لإدارة المتعاقد مع الحكومة فيه أ               
 المستخلصات في مواعيدها المقـررة،      فوالثابت للدائرة أن الجهة المتعاقدة تأخرت في صر       

لهـذه  . كومـة فيـه   وهذا التأخير يدخل في الأسباب التي لا دخل لإرادة المتعاقد مع الح           
/  بأن تعيد للمدعية   - تعليم البنين  -حكمت الدائرة بإلزام وزارة التربية والتعليم     : لأسبابا

للمقاولات غرامة التأخير والإشراف البالغة أربعمائة واثنين وعـشرين ألفًـا           ... مؤسسة  
  .وفيـق  وبـاالله الت   ٤٢٢،٢٢٤/ ٧٨ومائتين وأربعة وعشرين ريالًا وثمان وسبعين هللـة         

  . االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينوصلى
  
  

  : التدقيقهَيئَة
هـ الصادر في الـدعوى رقـم       ١٤٢٧ لعام   ١/إ/د/٧٣بتأييد الحكم رقم    :  الهيئة حكمت
  . تعـالى التوفيـق    وبـاالله هـ فيما انتهى إليه مـن قـضاء،         ١٤٢٥ق لعام   /٣٢٥٠/١
  .ين االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعوصلى
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  الموضوعدات تمهيدي في التعريف بمفرفصل

 :مباحث على أربعة ويشمل

 تعريف غرامة التأخير /  الأولالمبحث •
 نشأة غرامة التأخير /  الثانيالمبحث •
  لتأخير النظامية لغرامة االطبيعة/  الثالثالمبحث •
 تعريف العقد الإداري/ الرابعالمبحث •

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 .وتشمل خلاصة البحث وأهم النتائج والتوصيات  : الخاتمة

 : وتشمل : الفهارس

 . الآيات القرآنيةفهرس -١
   .نبوية الأحاديث الفهرس -٢
  . الأعلامفهرس -٣
   .اجع المصادر والمرفهرس -٤
  . الموضوعاتفهرس -٥
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  : الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعدالحمد

وبعد أن استعرضت في ثنايا هـذا       ،  غرامة التأخير في العقد الإداري     ث انتهيت من بح   لقد
وذلك عند انتهاء المـدة     ،  معها دالبحث هذه الغرامة التي توقعها جهة الإدارة على المتعاق        

الموكل به وكذلك متى لا يجوز إيقاع       المحددة في العقد التي بينهما والمتعاقد لم يسلم العمل          
ومتي يجوز الإعفاء منها مع تأخر المتعاقـد        ، قد جهة الإدارة على المتعا    بلهذه الغرامة من ق   

 عربيـة عن المدة المحددة وذلك وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكـة ال            
ولائحة التنفيذيـة   . هـ٤/٩/١٤٢٧وتاريخ  ) ٥٨/م: (السعودية الصادر بالمرسوم الملكي   

 نظام آخـر يتعلـق      يوجدوحيث أنه لا    ، هـ٢٠/٢/١٤٢٨ خ وتاري ٣٦٢الصادرة برقم   
 هناك مناص من التطرق لبعض      يكنولم  ،وقلة مراجع هذا البحث   ، ببحثنا هذا غير ما ذكر    

 في غرامة التأخير في الدول الأخرى لإجراء مقارنة ا بما في النظـام في               صادرةالأحكام ال 
وذلك بالقدر الذي يحول دون الخروج عن موضـوع البحـث           ، لكة العربية السعودية  المم

  . بغرامة التأخير في العقد الإدارياسية أسصفةباعتبار أنه يتعلق ب

  : أن أدون بعض النتائج التي استخلصتها من هذا البحث فيما يليويمكن

 دةات الحكومية غرامة محد   أوجبت المادة الثامنة والأربعون من نظام المنافسات والمشتري       _١
وغرامـة  ، %٦ بعد تجاوزها    ريدللتأخير في العقود حيث حددت غرامة تأخير عقود التو        

  %.١٠تأخير العقود الأخرى بأن لا تتجاوز ال

 المنافسات والمشتريات الحكومية أنه إذا قصر       نظامأوجبت المادة التاسعة والأربعون من      _٢
 المستمر في تنفيذ التزاماته تفـرض       ذ والعقود ذات التنفي   تشغيل في عقود الصيانة وال    المتعاقد

  . تنفذمع حسم قيمة الأعمال التي لم% ١٠علية غرامة لا تتجاوز 
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أوجبت المادة الخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أن المتعاقد يتحمـل            _٣
  . على تنفيذ المشروع خلال مدة خضوعه لغرامة التأخيرشرافتكاليف الإ

 المنافسات والمشتريات الحكومية أن تمديد العقد       نظامبينت المادة الحادية والخمسون من      _٤
 المتعاقدة مع وزارة المالية إذا كان التأخير ناتجاً         وميةوالإعفاء من الغرامة باتفاق الجهة الحك     

 بشرط أن تتناسب مدة التأخير مع       تعاقد لسبب خارج عن إرادة الم     وأ، عن ظروف طارئة  
  .الأسبابهذه 

 والمشتريات الحكومية أن للـوزير      ت المنافسا نظامفوضت المادة الثانية والخمسون من      _٥
  : هيحالات تمديد العقد في المستقلةالمختص أو رئيس الدائرة 

بشرط أن تكون المدة المـضافة      ، إذا كُلف المتعاقد بأعمال إضافية على ما ورد في العقد         _أ
  .ها وتاريخ التكليف امتناسبة مع حجم الأعمال وطبيعت

  إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود للمتعاقد _ب

إذا كانت الإعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمـل في الوقـت              _ج
  .المحدد

الإدارة وهي مدة    غرامة التأخير على المتعاقد مع جهة        تطبيقحدد النظام حد أدنى لعدم      _٦
  .أسبوع فلا تطبق علية الغرامة
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  : التوصياتأهم

نظرا لان مبدأ تطبيق غرامة التأخير على المتعاقد مع جهة الإدارة  إنما هو لتطبيق مبـدأ                -١
 فان النظام وضع حد أدنى لإعفاء المتعاقد من غرامة التأخير            واطرادسير المرفق العام بانتظام     

 ـ                 نولكن النظام لم يضع حد اعلي لمن تأخر عن المدة المحددة فالمتأخر ين من المتعاقدين ع
 أم قصرت   المدة غرامة التأخير  التي تطبق عليهم سواء طالت          فيأسبوع  يكونون متساوون     

رامة التأخير على المتعاقد إذا تأخر بشكل متزايد        فلابد أن يضاف إلى النظام مادة تفرض غ       
   تأخر المتعاقد عن المدة المحددة في العقد زادت علية غرامة التأخيرما فكلهحسب مدة تأخير

فتكـون  ،  في العقد متناسبة مع حجم العمل  موضع العقد         المحددةيجب أن تكون المدة     -٢
 يحتاج مدة أطول وجهـة الإدارة  المدة مدروسة بشكل صحيح فلا يكون العمل محل العقد      

لأن ذلك يؤدي إلى تأخر المتعاقد في العمل وبالتالي يتوقـف           ، وضعت مدة أقل أو العكس    
  .المرفق العام

 مـسببا   ر عن إتمام العمل أم    متعاقديجب أن يكون أمر الإيقاف من الجهة الحكومية لل        -٣
  .بأسباب واضحة وذلك لمبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد 

 يجب أن يكون في النظام توضيح لمدة العقد بحيث تقسم هذه المدة على العمل الموكل                -٤
للمتعاقد وتوضح في جدول زمني ما يطلب من المتعاقد إتمامه في كل مرحلة وذلك لمتابعة               

  . وذلك لمبدأ سير المرفق العام  بانتظام واطرادتأخرهالمتعاقد ومراعاة لعدم 
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هِدش هأَن طلا اللَّهأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بالقِسلائِكَةُ والْمو وإِلا ه إِلَه �  ــران ال  عم

 ).١٨ (آية
٤ 

��َّا كان غراماإنعذا ��� آيـة   الفرقان 
)٦٥( 

١٠ 

 وفي سبيل االله وابن السبيل   والغارمين  آيـة   التوبة 
)٦٠( 

١٠ 

  أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  يا  ايـة   المائدة 
)١( 

١٢ 

  بالعقود   وفوا أيها الذين آمنوا أيا  ايـة   المائدة 
)١( 

٢٩ 

  ى أقرب للتقـو   هو يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا         ولا 
 

 ايـة   المائدة
)٣( 

٢٦ 

  أرضعن لكم فآتوهن أجورهن   فإن  آيـة   الطلاق 
)٦( 

٦٩ 

   القوي الأمين قال    استأجرت استأجره من    أبت إحداهما يا    قالت 
 ثماني حجـج    تأجرني أن   لىإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ع       

  فمن عندك  عشراًفأن أتممت 

 آية  القصص
)٢٧_٢٦( 

٦٩ 
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 ٧١  الأجير أجره قبل أن يجف عرقهأعطوا

 ٧١  شروطهمد عنالمسلمون

 ٧١ فأعلمه أجره،  استأجرت أجيراإذا

 ٧٠ أجره أجيراً فليعلمه استأجر من

كنا نكري الأرض بالناحية فيها نسمي لصاحب الأرض أو لـسيد            :قال
 تـصاب الأرض ويـسلم      ربما يصاب ذلك وتسلم الأرض و     االأرض فربم 
 .فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. ذلك فنهينا 

٦٦ 

 ٦١ . عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع أنه

 ٢٨  ....حرام عليكم وأموالكم دماءكم أن

 ٢٨ .منه نفس بطيب إلا مسلم امرؤ مال يحل لا "وسلم علية االله صلى ولقولة

 ١١ ....)مطل الغني ظلم : (  الحديث الشريف وفي

 ١١ .)لَي الواجد يحِلُّ عقوبته وعرضه : (  حديث آخر وفي

ما أكثر ما تستعيذ    :  إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ، فقال له قائل            اللهم
 .إن الرجل إذا غَرِم حدث فكذب ، ووعد فأخلف: من المغرم ؟ فقال 

١١ 
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 ١٠ المطرزي

 ١٠ الفيومي
 ١٠ الجوهري

 ١٣  الطماويسليمان
 ٢٥  الرازق السنهوريعبد

 ٢٩ لقيم اابن
 ٣٥ الماوردي

 ٥٤  رجب الحنبليابن
 ٦٠ الكاساني
 ٦١ البهوتي
 ٦٦ البخاري

 ٦٥  بن مالكسعد
 ٦٥  بن عبد العزيزعمر
 ٦٥  الرحمن الأسودعبد
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  : الفقهية واللغويةالمراجع
 بـن حبيـب     دلأبي الحسن علي بن محم    :  والولايات الدينية    سلطانية ال الأحكام )١

 . بيروت–دار الكتب العلمية ،  الماوردي البغداديالبصري 
لقاسم بن عبداالله بن أمـير       : الفقهاء الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين        أنيس )٢

 –ء  دار الوفا : الناشر  ، أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي     . د : قيقتح، علي القونوي   
 .هـ١٤٠٦ الطبعة الأولى -جدة

، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد الحفيد           :  اتهد واية المقتصد     بداية )٣
الطبعـة   ، - ة القاهر – تيمية   بنمكتبة ا : الناشر  ، محمد صبحي حلاق    : تحقيق  
 . هـ ١٤١٥الأولى 

الناشر ، اني الحنفي   لأبي بكر بن مسعود الكاس    :  الصنائع في ترتيب الشرائع      بدائع )٤
 .م٢٠٠٠طبعة ، دار المعرفة للطباعة والنشر : 
،  بن كثير القرشي الدمـشقي       رلأبي الفداء إسماعيل بن عم    :  القرآن العظيم    تفسير )٥

الطبعة الثانية  ، دار طيبة للطباعة والنشر     : الناشر، سامي بن محمد سلامة     : تحقيق  
 .م١٩٩٩ - ـه١٤٢٠

مكتبـة  ، لمحمد أمين المعروف بابن عابـدين       :  المختار    رد المحتار على الدر    حاشية )٦
 .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦الطبعة الثانية ، ومطبعة مصطفى الحلبي بمصر 

دار الأرقم للطباعة والنـشر     ، لمنصور البهوتي   :  المربع شرح زاد المستقنع      الروض )٧
 . م٢٠٠٣طبعة عام ، والتوزيع 

دار الكتب العلمية   : الناشر  ، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي       :  الطالبين   روضة )٨
  .م٢٠٠٠طبعة ،  والتوزيع لنشرل

، لأبي عبداالله محمد بن يزيد الربعي القزويني المعروف بابن ماجة            : اجة ابن م  سنن )٩
  .م٢٠٠٢طبعة عام  ، زيعدار الكتب العلمية للنشر والتو
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،  لأحمد بن محمد بن أحمد الـدردير         : كلمسال الصغير على أقرب ا    الشرح )١٠
 .م١٩٧٢طبعة ، دار المعارف : الناشر 

: تحقيق، إسماعيل بن حماد الجوهري     :  تاج اللغة وصحاح العربية      الصحاح )١١
الطبعـة الثانيـة     ، - بـيروت    –دار العلم للملايـين     ، أحمد عبدالغفور عطار    

 .                                  م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩
. د: تحقيـق   ،  محمد بن إسماعيل البخاري      بدااللهلأبي ع :  البخاري   صحيح )١٢

-هــ   ١٤٠٧الطبعة الثالثـة     ، - بيروت –دار ابن كثير    ، مصطفى ديب البغا    
 . م١٩٨٧

دار ، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري        :  مسلم   صحيح )١٣
 .هـ١٤٠١ سنة بعةط ، - بيروت –الفكر 

لأبي عبداالله محمد بـن أبي بكـر        : سياسة الشرعية    الحكمية في ال   الطرق )١٤
 ـ١٣١٧طبعة   ، - مصر –دار الكتب العلمية    ، المشهور بابن القيم الجوزية      ، هـ

  . رالمؤسسة العربية للطباعة والنش: الناشر 
مكتبـة  : الناشر  ، لأبي المظفر محيى الدين محمد أورنك       :  الهندية   الفتاوى )١٥

 .- الرياض–الحرمين 
المطبعـة  ،  لكمال محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام         : القدير   فتح )١٦

 . هـ١٣١٨ الأولى لطبعةا، الكبرى الأميرية ببولاق 
  .م١٩٨٣طبعة ، دار الغرب الإسلامي ، أحمد الزرقاء .د:  الفقهية القواعد )١٧
دار الفكر الإسـلامي    ، لابن رجب الحنبلي    :  في الفقه الإسلامي     القواعد )١٨

 .م٢٠٠٠طبعة عام ، الحديث 
،  بن منصور البـهوتي الـضناوي        مدلمح:  القناع عن متن الإقناع      كشاف )١٩

 .م١٩٩٧طبعة ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع : الناشر 
عـدنان  : قيقتح،  الكفوي   نيلأبي البقاء أيوب بن موسى الحسي      : الكليات )٢٠

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ -بيروت–مؤسسة الرسالة ،  محمد المصري –درويش 



 

 ١٠٣

، لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيميـة          : تيمية فتاوى ابن    مجموع )٢١
 .هـ١٤٠١، طبعة الرباط ، عبدالرحمن بن قاسم : جمع وترتيب

 منشورات دار ومكتبة الهلال   ، لمحمد بن أبي بكر الرازي       : ح الصحا مختار )٢٢
 .م١٩٨٣ لأولىالطبعة ا ، - بيروت –
محمد بـن   : تحقيق   ، زيلمحمد بن عبداالله الخطيب التبري    :  المصابيح   مشكاة )٢٣

الطبعـة الثالثـة     ، - بيروت –المكتب الإسلامي   : الناشر  ، ناصر الدين الألباني    
 .م١٩٠٥ -هـ ١٤٠٥

 لأحمد بن محمد بن علي المقـري      :  المنير في غريب الشرح الكبير       المصباح )٢٤
  . - مصر –مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصطفى السقا : صححه ، الفيومي 

، الدار العربيـة للعلـوم      ، لمحمد البعلي الحنبلي    :  على أبواب المقنع     المطلع )٢٥
 .م١٩٩٩ امطبعة ع، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر : الناشر

محمد سالم  : ق  تحقي، لأبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة           : المغني )٢٦
 . مكتبة الرياض الحديثة : اشرالن،  شعبان محمد إسماعيل –محيسن 

دار إحياء التـراث  ، لمحمد الشربيني   :  المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج       مغني )٢٧
 .م١٩٣٣ -هـ ١٣٢٥طبعة سنة  ، - بيروت–العربي 

 راد: الناشـر   ، لموفق الدين ابن قدامة المقدسـي       :  والشرح الكبير    المغني )٢٨
 . م١٩٩٤طبعة عام ، الكتب العلمية للنشر والتوزيع 

دار : الناشـر   ، لأبي إسحاق الـشافعي      : افعي في فقه الإمام الش    المهذب )٢٩
  .  م٢٠٠٦طبعة ، المعرفة 

 الدين الرملي   هابلمحمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن ش        :  المحتاج   اية )٣٠
 .مطبعة مصطفى البابي الحلبي، المنوفي 

 أبي بكر بن عبدالجليل الميرغيناني      ن لبرهان الدين أبي الحسن علي ب       :الهداية )٣١
 . الفقه بمسجد أبي العباس طاتمخطو: الناشر ، 
دار السلام للطباعة والنشر     : الناشر: شرح بداية المبتدئ للميرغيناني      الهداية )٣٢

  .والتوزيع والترجمة
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، لمحمد مرتضى الحـسيني الزبيـدي       :  العروس من جواهر القاموس      تاج )٣٣
  . م١٩٦٩-هـ١٣٦٩طبعة سنة ، مطبعة الكويت ، حسين النصار . د: تحقيق

عبدالحليم . د –إبراهيم أنيس   . د: قال بإخراجه كل من     :  الوسيط   المعجم )٣٤
 غرم: مادة . الطبعة الثانية،  محمد خلف االله أحمد – عطية الصوالحي –منتصر 

 العلمية للطباعة   كتبدار ال ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة     :  الوسيط   المعجم )٣٥
 .والنشر

دار ، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظـور           :  العرب   لسان )٣٦
  .م١٩٥٥-هـ ١٣٧٤طبعة سنة  ، - بيروت –صادر للطباعة والنشر 

المؤسـسة  ،  الفيروزآبادي   قوبد الدين محمد بن يع    :  المحيط   القاموس )٣٧
  .- بيروت –العربية للطباعة والنشر 

  

  : النظاميةالمراجع

دار ، سليمان محمـد الطمـاوي      .د:      الأسس العامة للعقود الإدارية      )٣٨
 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ طبعة – القاهرة –الفكر العربي 

طباعـة  ، دار الكتب المصرية  ،  عبد الباسط  محمود ، الإدارية السلطة أعمال )٣٩
 .م١٩٩١

، مكتبة سعيد رأفت  ، هارون الجمل .د:  في عقود الأشغال العامة    الجزاءات )٤٠
 .م١٩٧٩طبعة عام 

دار ، عمـار بوضـياف   /  الإدارة في الصفقات العمومية د     سلطات        )٤١
 .م١٩٩٧طبعة عام ، النهضة العربية للطباعة والنشر

، مكتبة الانجلو المـصرية   ،حسين درويش /الإدارة د  السلطات المخولة لجهة     )٤٢
 .م١٩٦١طبعة عام 

، محمـد بـراك الفـوزان     .د:  نظام المنافسات والمشتريات الحكومية    شرح )٤٣
 . م١٤٢٩طبعة عام ، القانون والاقتصاد



 

 ١٠٥

دار الفكر العـربي للطباعـة      : الناشر  ،  حلمي   دمحمو.د:  الإداري   العقد )٤٤
 .م١٩٧٧طبعة ، والنشر 

الهيئـة  : الناشـر   ، سمير صادق   :   في مبادئ الإدارية العليا       الإداري العقد )٤٥
 .م١٩٩١ بعةط،  العامة للكتاب لمصريةا
دار الفكر العربي للطباعـة     : الناشر  ، محمود عاطف البنا    :  الإدارية   العقود )٤٦

 .م٢٠٠٨طبعة ، والنشر 
دار ،  عبد الرحمن خليـل  ادلع.د:   أثارها وتنفيذها   ية      العقود الإدار  )٤٧
 . م١٩٩٨الطبعة الأولى ، لنهضة العربية ا
: الناشر  ،  عوض   الدينعوض جمال   :  البنوك من الوجهة القانونية      عمليات )٤٨

 .م٢٠٠٨طبعة عام ، دار النهضة العربية 
نصر .د:      غرامة التأخير في العقد الإداري وأثرها في تسيير المرفق العام            )٤٩

 .م٢٠٠٧عة الأولى الطب، دار الفكر الجامعي ، الدين محمد بشير 
دار الفكـر العـربي      ، الطمـاوي �سليمان محمد .د:      القضاء الإداري    )٥٠

 .م١٩٧٧ طبعة -القاهرة–للطباعة والنشر 

منشورات الحلـبي   ، لمحيي الدين القيسي    :  العامة للقانون الإداري     المبادئ )٥١
 .م٢٠٠٣طبعة عام ، الحقوقية 

، بـيروت ،تب العلمية   دار الك ، ثروت بدوي /د، الإداري   ن القانو مبادئ )٥٢
  .م١٩٨٠طبعة 

دار النشر للجامعات المصرية    ، توفيق شحاته   . د : ي القانون الإدار  مبادئ )٥٣
 .م١٩٥٥طبعة ، 
 . هـ١٤٢٧عام ، طبعة ديوان المظالم:  الأحكام والمبادئ الإداريةمجموعة )٥٤
هارون عبـدالعزيز   .د:  القانوني للجزاءات في عقد الأشغال العامة        النظام )٥٥

 .م١٩٧٩طبعة عام ، جامعة عين شمس : الناشر ، الجمل 
، دار القلم للطباعة والنـشر    ، عبد الوهاب خلاف  /       نظرية الالتزام د   )٥٦

 .م١٣٧٠طبعة عام 
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  ،م١٩٦٠طبعة عام ، محمد كامل ليلة .د:  التنفيذ المباشر نظرية )٥٧
دار الفكـر   ،عبد ايد محمد فيـاض    .د:  الجزاءات في العقد الإداري    ةنظري )٥٨

 .م١٩٧٥طبعة عام ، العربي
طبعـة دار  ،أنور احمد رسلان /      نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة  د       )٥٩

 .الكتب العلمية للطباعة والنشر
 الحديث  لإسلامي ا كردار الف ،  السنهوري   قلعبدالرزا:        نظرية العقد    )٦٠
 .م٢٠٠١ طبعة ،
 العربيـة   لنهضةدار ا ، جابر جاد نصار    .د:       الوجيز في العقد الإداري      )٦١

 .م٢٠٠٠طبعة ، للطباعة والنشر والتوزيع 
دار ، عبدالرزاق أحمـد الـسنهوري      .د:  المدني   القانون في شرح    الوسيط )٦٢

 .النهضة العربية 
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